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﷽�
المقدمة

الحمدُ لله الحَكَم العَدل، والصاة والسللام على أعدل البشللر، سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم وبعد:

فالشللريعة الإسللامية لا تهدف إلى التنكيل بالأفراد، ولا تسللعى إلى إنزال العقوبة، 
ولا تتشللوق إلى العقاب، وإنما تهدف إلللى الإصاح والزجر، فكل ما يحقق المصلحة 
أخذت به؛ لأن التشللريع الإسامي تشريع واقعي متطور يشللتمل على المرونة والسعة 
والاستيعاب لكل المستجدات؛ فأحكامه مبنية على القواعد والضوابط وليست فروعًا 
متناثللرة، ومللن ثم فهو متوافق مع كل جديللد، ومن المجالات التي تظهللر فيها الواقعية 

قضية العقوبات.
ومن أهم الخصائص التي يتميز بها التشللريع الإسللامي في مجال العقوبة، اختاف 

العقوبات ما بين عقوبات مقدرة كالحدود، وعقوبات غير مقدرة كالتعزير)1).
)1) تبييللن الحقائق شللرح كنز الدقائللق للزيلعللي 3/ 163، مطالع التمام ونصائللح الأنام للقاضي الشللماع المالكي. 

ص )36. 
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أيضا قلللة العقوبات المحددة وكثرة العقوبات غير المحللددة، فالعقوبات المحددة 
محصللورة بجرائللم كبيللرة وخطيرة، بخللاف عقوبات التعزيللر فهي غيللر محصورة أو 
للجن كما يتوهم البعض، كما أنهللا ترجع إلى اجتهاد الحاكم؛ وذلك نظرًا  محددة في السَّ

لتطور الحياة وبالتالي تطور الجرائم.
جن في التقليل من الجرائم، بدأت بعض التشريعات  ونتيجة لعدم صاحية عقوبة السَّ
في بعض الدول في البحث عن عقوبات أخرى غير عقوبة السجن لتفادي عيوب عقوبة 
السللجن، وهذا ما تنادي به الآن معظللم المنظمات، والهيئات العالمية، والمؤسسللات 
العلميللة والأكاديمية خاصللة التي تهتم بالمجال الجنائي، ومللن تلك المنظمات منظمة 
الأمم المتحدة؛ فقللد عقدت هيئة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات بحثت خالها 
أهللم الوسللائل التي تحُللد من ظاهللرة الإجرام، خاصللة الوسللائل الوقائيللة والعقوبات 
الإصاحيللة، وطللرق معاملللة المجرميللن، مللن هللذه المؤتمللرات: مؤتمر بودابسللت 

عام 1974م:
يَاسِيَّة الجنائية في نقاط مهمة منها: وتتمثل توصيات هذا المؤتمر بصدد موضوع السِّ
* البحللث عن صور متنوعة لمواجهللة الإجرام وعدم الاكتفاء بفكرة الحل الوحيد، 
باعتبللار أن الجَريمللةَ ظَاهللرةٌ اجْتمَِاعيَّةٌ مُركبة، تسللتوجب أنواعًا متباينللة من العاج أو 
الجزاء حسللب اختللاف الجرائللم والمجرمين، وأنواعًللا أخرى من التدابيللر يُترَك حق 

الاختيار للقاضي الجنائي.
يَّة، فالعدو الأول للسياسللية الجنائيللة هو: إقرار  * شللجب العقوبللات السللالبة للحرِّ
العقاب السالب للحرية )السللجن( فيجب تقليل اللجوء إليها، وتضييق نطاق تطبيقها، 

أو على الأقل قصر تطبيقها على بعض فئات المجرمين.
يَاسِلليَّة الجنائيَّللة المُجدِية)1)،  * العمللل علللى إيجاد بدائللل عقابية تحقللق مفهوم السِّ
وكذلللك مؤتمر تطويللر العدالة الجنائيللة المنعقد بالقاهرة عللام 003)م والذي أوصى 

بضرورة تبنِّي نظام المراقبة الإلكترونية باعتباره أحد بدائل الدعوى الجنائية))).

يَاسِيَّة الجنائية في العالم المعاصر، عبد الرحيم صدقي، ص34)- 35)، العدالة في نظام العقوبات في الإسام  )1) السِّ
ص108.

))) المراقبة الإلكترونية الجنائية د/ أسامة حسنين عبيد ص16. 
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ومللن أهم القضايللا التي ظهرت على السللطح مؤخللرًا قضية العقوبللات البديلة عن 
السجن، ومن تلك العقوبات البديلة قضية الخدمة المجتمعية، ومن ثم أردتُ أن أُسهِم 
في هذه القضية ببحثها من الناحية الفقهية سللائاً الَله تعالى التوفيق والسللداد. وأسمَيتُ 

هذا البحث )العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة في الفقه الإسامي).

أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث في بَيانِ موقف التشريع الإسامي من قضية الخدمة المجتمعيَّة، 
ومللدى مشللروعية تلك العقوبة، في ظل رغبة كثير مللن دول العالم إلى تطبيق العقوبات 
الإصاحية بدلًا عن عقوبة السللجن في المخالفات الإجرامية البسلليطة لتجنب العيوب 
الكبيرة لعقوبة السللجن، خاصة في ظل نجللاح هذه النوعية من العقوبات الإصاحية في 

تقليل عدد المسجونين، بالإضافة إلى تهذيب الجاني وإصاحه.

إشكالية البحث:
بيللان أن التَّشللريعَ الإسللاميَّ ليللس تشللريعًا عقابيًّا يهدف إلللى العقوبة، بل تشللريع 
إصاحللي تهذيبللي يحمللي المجتمللع، ويسللاعد المجللرم علللى التأهيللل والتهذيللب 
والإصللاح، والتأصيل الشللرعي لقضيللة العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّللة، ومدى تاؤم 
فكرة العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة مع أقوال الفقهاء في قضية العقوبات، وتوضيح مدى 
صاحية الخدمة الاجْتمَِاعيَّة للعقوبة، وإظهار مزايا وعيوب هذه النوعية من العقوبات، 

وضوابط تطبيقها.

صعوبة البحث:
تكمن صعوبة البحث في أن موضوعه من الموضوعات الحديثة المعاصرة، ومن ثم 
نللدرة المراجللع العلمية، فما كُتب عن هذا الأمر مللا زال قلياً، بالإضافة إلى أن كلَّ أمر 
جديد مختلف عن المعتاد يكون مسللتبعدًا، بسللبب التعود على خافه، ومن ثم رفض 

الفكرة الجديدة، خاصة إذا كان الأمر مُتعلقًا بالعقوبات.
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منهج البحث:
لتُ  وقللد اتبعللتُ في هذا البحللث المنهج التأصيلللي التحليلللي المقارن؛ حيللث أصَّ
قضية العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة من النصوص الشللرعيَّة والقواعد الكليَّة، من خال 
بيللان وجه الترابط بين النصوص الشللرعية وهذه النوعية مللن العقوبات، محاولًا الربط 
بينها وبين منهج التشللريع الإسللامي في العقوبات، مقارنًا بين هذا النوع من العقوبات 
والعقوبللات التللي وردت في الفقه الإسللامي، للوصللول إلى أن الفقه الإسللامي يقبل 
هللذه النوعية من العقوبات، وبيان أن هللذه النوعية من العقوبات لا تُخِل بالغرض، ولا 

تتعارض مع القصد الذي شُرِعَت له الجرائم.

خطة البحث:
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة:

التوطئللة وتكلمتُ فيها عن أهمية البحث، والصعوبات والإشللكاليات التي يعالجها 
البحث، ومنهج البحث، وخطته.

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث )مفهوم العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة(.
المطلب الأول: تعريف العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة.
المطلب الثاني: مكانة الخدمة المجتمعية في الإسام.

المبحث الثاني: مقاصد الشريعة من العقوبات )الأغراض العقابيَّة والتأهيليَّة(.
المبحث الثالث: التأصيل الشرعي للعقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة.

المبحث الرابع: التأصيل الفقهي للعقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة.
)الأحكام الفقهية تؤيد العقوبة بالخدمة المجتمعية(.

المبحث الخامس: العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّةِ والسجن )المزايا والأضرار).
المطلب الأول: تنوع مجال العقوبات وتدرجها بين تحقيق العدل ومنع الظلم.

المطلب الثاني: أضرار تعميم عقوبة السجن.
المطلب الثالث: الخدمة الاجْتمَِاعيَّة وصفات العقوبات.
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المطلب الرابع: معوقات تطبيق العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة وطرق التغلب عليها.
الخاتمللة: واشللتملت على أهللم النتائج التي توصللل إليها البحث، ثللم أتبعتُها بأهم 

المصادر والمراجع التي اشتمل عليها البحث والفهرس التفصيلي.
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث 
)مفهوم العقوبة بالخدمة الاجْتِمَاعيَّة(

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة.
المطلب الثاني: مكانة الخدمة المجتمعيَّة في الإسام.
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تعريف العقوبة:
جُلللَ مُعَاقَبَةً وَعُقُوبَللةً وَعِقَابًا)1): آخذته بذِنبهِ، وَالاسللم  العقوبللة لغة مللن: عَاقَبتُ الرَّ
العُقوبللة))) والعِقاب والمعاقبة: أَن تجزي الرجلَ بمَِا فعل سُللوءًا، وَيُقَال: أعقبته بمَِعنى 

عاقبته. وَيُقَال: استعقبَ فانٌ من فعله ندمًا)3).
وفي الاصطللاح: زواجللر وضعهللا الله تعالى للللردع عن ارتكاب ما حظللر، وترك ما 

أمر به)4).
أو هي: الإيام الذي يتعقب به جُرم سابق)5).

أو الجزاءُ بالشللر، أو ما يلحق الإنسللان بعد الذنب من المحنة في الدنيا، أو ما يلحقه 
من المحنة بعد الذنب في الآخرة)6).

وقيل هي: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع)7).

)1) مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 87. 
))) المخصص لابن سِيدَه 4/ 53.

)3) تهذيب اللغة للأزهري 1/ 183.
)4) الأحكام السلطانية للماوردي ص 5)3.

)5) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 44).
)6) التعريفات الفقهية للبركتي ص 149.

)7) التشريع الجنائي عبد القادر عودة 1/ 609.
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تعريف الخِدمة الاجْتمَِاعيَّة:
في اللغة: من خَدَمتُ الرجل أخدُمُهُ، وخدَم نفسلله يَخدُمُها ويَخدِمُها كَذَلكَِ. وَيُقَالُ: 
اختَدَمتُ فُاَنًا واسللتَخدَمتُه أَي سللأَلتُهُ أَن يَخدُمني، وخَدَمَهُ يَخدِمُهُ فهو خادِمٌ، وجمعه 
امٌ وخَدَمٌ، وهي خادِمٌ وخادِمَةٌ. واختَدَمَ: خَدَمَ نَفسَلله، واسللتَخدَمَهُ: اسللتَوهَبَه خادِمًا  خُدَّ

فَوَهَبَهُ له)1).
وتَحرِيرُ الوَلَدِ أَن يُفرِدَه لطاعةِ اللهِ ، وخِدمَةِ المسللجدِ. ومنه قولُه تعالَى حِكَايَة 
ۖ إنَِّكَ  ٓ رٗا فَتَقَبَّلۡم مِنِّ نِ مَُرَّ يِّدة مَريَمَ ابنةَ عِمرَانَ: }رَبِّ إنِِّ نذََرۡمتُ لكََ مَا فِ بَطۡم عَن السَّ

مِيعُ ٱلۡمعَليِمُ{ ]آل عمران: 35[. نتَ ٱلسَّ
َ
أ

رَه: جَعَلَه نَذِيرَةً فيِ خِدمةِ الكَنيِسَةِ  جّاج: أَي خادِمًا يَخدُم فيِ مُتَعَبَّداتكَِ. وحَرَّ قَالَ الزَّ
مَا عاشَ لَا يَسَعُهُ تَركُها فيِ دِينه))).

وفي الاصطاح: أعمال رسميَّة أو غير رسميّة غايتها مساعدة المَرضَى والفقراء على 
القيام بنشاط طبيعيّ)3).

أو هللي واجبٌ إنسللانيٌّ تحث عليه جميع الأديان ويمارسللها الإنسللان لمعاونة أخيه 
الإنسان)4).

وقيل: هي نشللاط فنِّي مهنيّ لمسللاعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات لتحسين 
أو اسللتعادة قدراتهللم علللى القيام بوظيفتهللم في المجتمع، وإعادة الظُّللروف المواتية في 

المجتمع لتيسير الوصول إلى تحقيق هذا)5).
ويمكن القول بأنها عبارة عن: مساعدة الناس عن طريق تقديم بعض الأمور المهمة 
والضروريَّة التي تساعد في تجنب المخاطرِ، أو حل المشكات، أو الارتقاء بالمجتمع.

)1) جمهللرة اللغللة لابن دريد 1/ 580، لسللان العرب لابللن منظللور )1/ 167، القاموس المحيط للفيللروز آبادي، 
ص 1099.

))) تاج العروس للزبيدي 10/ 591، وينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/ 401.
)3) معجم اللغة العربية المعاصر د. أحمد مختار عمر 1/ 1)6.

)4) أضواء على الرعاية الاجْتمَِاعيَّة في الإسام د/ محمد نجيب توفيق، ص 47.
)5) معجم اللغة العربية المعاصر، د. أحمد مختار عمر 1/ 1)6.
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تعريف العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة:
هللي: تأديبُ أو تعزيرُ بعض الجنللاة أو المخالفين بأداء بعض الخدمات الاجْتمَِاعيَّة 

التي يحتاجها المجتمع عقوبةً لهم على ارتكابهم بعضَ المخالفات.
أو هللي: إلللزام بعض الجنللاة بالعمل العللام للمجتمللع عقوبةً علللى ارتكابهم بعض 

المخالفات بدلًا من عقوبة السجن.
وقيل: »إلزام بعض المحكوم عليهم بأعمال ونشللاطات اجتماعيَّة وإنسللانيَّة تُسللهِم 
يًّا بما أقدم عليه،  في تنمية شللعوره بالمسللؤولية، وتقييد حريته على نحو يجعله يفكر جِدِّ

فه غير مقبول اجتماعيًّا«)1). ومن ثَمَّ إدراكه تلقائيًّا أن تصَرُّ

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

م
ل�أسلا �ق ا

ب
�قمع�ق�ق � لمحب دم�ق ا لحب �ب�ق ا مكا

لكللي تتضللح أهمية العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّللة، ينبغي بيان قيمللة ومكانة العمل 
الخِدْميِ التطوعي في الإسام عمومًا والفقه الإسامي خصوصًا.

والحقيقة أن مصطلح الخدمة الاجْتمَِاعيَّة من المصطلحات الحديثة التي لم تُتَداوَل 
لدى الفقهاء السللابقين، لكن ليس معنى ذلك أن التشريع الإسامي والفقهاء لم يعرفوا 
مضمونهللا، بل على النقيض مللن ذلك؛ حيث احتلت قضية الخدمللة الاجْتمَِاعيَّة مكانة 

مرموقة في الإسام.
بللل يمكن القول إن الإسللام أول مَن دعللا إليها، وحبَّب فيها وحللثَّ عليها، ورتَّب 
عليها الثواب الكبير؛ فقد روى الطبراني عَنِ ابنِ عُمَرَ أن رسللول الله  قال: 
))أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى اللهِ أَنفَعُهُم للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأعَمَالِ إلَِى اللهِ سُرُورٌ تُدخِلُهُ عَلَى مُسلِمٍ، 

أَو تَكشِللفُ عَنهُ كُربَةً، أَو تَقضِي عَنهُ دَينًا، أَو تطرد عَنهُ جُوعًا، وَلأنَ أَمشِلليَ مَعَ أَخٍ ليِ فيِ 
حَاجَةٍ أَحَبُّ إلَِيَّ مِن أَن أَعتَكفَِ فيِ هَذَا المَسجِدِ، -يَعنيِ مَسجِدَ المَدِينَةِ- شَهرًا))))).

)1) ينظللر: تقرير الأميللن العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيللران 1991م إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن 
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا- كوبا من 7) آب- 7 أيلول 1991.

))) رواه الطبراني في المعجم الأوسللط حديث رقم )6)60) 6/ 139، وينظر الجامع الصحيح للسللنن والمسللانيد، 
فضل قضاء حوائج عامة المسلمين 8/ 71، حديث صحيح.
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بللل إن الإسللام جعللل الخدمللاتِ الاجْتمَِاعيَّللةَ أفضللل طريللق لدخول الجنللة فعَن 
أَبيِ هُرَيللرَةَ  أَنَّ النَّبيَّ  قَالَ: ))لَقَد رَأَيتُ رَجُللاً يَتَقَلَّبُ فيِ الجَنَّةِ فيِ 

شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِن ظَهرِ الطَّريِقِ، كَانَت تُؤذِي النَّاسَ)))1).
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أوجب الإسللام خدمةَ المجتمع، وجعلها جزاءً 
على من يرتكب بعض الأخطاء -كما في الكفارات-؛ لأنها كلها خدمات مجتمعية كما 

ح إن شاء الله تعالى. سأوضِّ
للع الإسامُ دائرةَ الخدمات الاجْتمَِاعيَّة لتشمل الحيوان؛ فقد روى البخاري  كما وسَّ
في صحيحلله عَن أَبلِلي هُرَيللرَةَ ، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ  قَللالَ: ))بَينَما رَجُلٌ 
يَمشِللي، فَاشللتَدَّ عَلَيهِ العَطَللشُ، فَنَزَلَ بئِرًا، فَشَللربَِ مِنهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإذَِا هُللوَ بكَِلبٍ يَلهَثُ 
هُ، ثُمَّ أَمسَللكَهُ  يَللأكُلُ الثَّللرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لَقَد بَلَللغَ هَذَا مِثلُ الَّذِي بَلَغَ بيِ، فَمَلَأَ خُفَّ
بفِِيللهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَللقَى الكَلبَ، فَشَللكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَللرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُللولَ اللهِ، وَإنَِّ لَنَا فيِ 

البَهَائمِِ أَجرًا؟ قَالَ: فيِ كُلِّ كَبدٍِ رَطبَةٍ أَجرٌ))))).
كما توعد الحق  من يفسللد الحرث والنسل على المجتمع فقال تعالى: 
ُ لَ يُبُِّ  ��لَۚ وَٱللَّ َرۡمثَ وَٱلنَّسۡم لِ��كَ ٱلۡم سِ��دَ فيِهَا وَيُهۡم رۡضِ لُِفۡم

َ ٰ سَ��َ�ٰ فِ ٱلۡم }وَإِذَا تَ��وَلَّ
ٱلۡمفَسَادَ{ ]البقرة: 05)[.

ولم يقف اهتمام الإسام بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة عند قضية الخدمات العينية، بل امتد 
ليشللمل الجوانب النفسللية والوجدانية والعاطفية؛ فقللد روى البخاري في صحيحه عَن 
، قَالَ: ))قَالَ ليَِ النَّبيُِّ : لَا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَلليئًا، وَلَو أَن تَلقَى  أَبيِ ذَرٍّ

أَخَاكَ بوَِجهٍ طَلقٍ)))3).

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، بَابُ فَضلِ إزَِالَةِ الَأذَى عَنِ الطَّرِيقِ، حديث رقم )1914) 4/ 1)0).
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، بَابُ فَضلِ سَقيِ المَاءِ، حديث رقم )363)) 3/ 111.

قَاءِ، حديللث رقم )6)6))  )3) أخرجلله مسلللم في صحيحلله، كتللاب الفضائل، بَابُ اسللتحِبَابِ طَاقَللةِ الوَجهِ عِنللدَ اللِّ
 .(0(6 /4
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كما شللرع التعزية والمواسللاة في حالة الحللزن، فقد روى الترمذي في سللننه أن النَّبيَِّ 
ى مُصَابًا فَلَهُ مِثلُ أَجرهِِ)))1).  قَالَ: ))مَن عَزَّ

نماذج من الخدمات الاجْتمَِاعيَّة في الماضي:
من أهم مؤسسات الرعاية الاجْتمَِاعيَّة التي أنشأها الرسول  في المدينة 
للة، حيث أعدَّ  مكانًا  فَّ بعللد تحويل القبلللة تخصيص مكان لإيواء أهل الصُّ
يسللتقبل فيه فقراء المسلللمين، وجعله قسللمين: مللكان خاص بالنسللاء، ومكان خاص 
بالرجال، كما خصص أحدَ الأشللخاص ليكون مسؤولًا عن المكان وخدمته أي مُشرفًا 

على المكان))).

من الخدمات الاجْتمَِاعيَّة التي كانت تقوم بها قريش سقاية الحجيج:
  أنَّ رسولَ الله((  ٍفقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس
كَ، فأتِ رسللولَ الله  للقايةِ فاستَسللقى، فقال العباسُ: يا فضلُ! اذهب إلى أُمِّ جاءَ إلى السِّ
 بشللرابٍ مللن عندهللا، فقال: اسللقِني. قال: يا رسللولَ الله! إنهللم يجعلون 
أيدِيَهم فيهِ، قالَ: اسللقِني. فشَللربَ منهُ، ثم أَتَى زمزَمَ وهم يَسللقُون ويَعمَلُون فيها، فقال: 
اعملُللوا؛ فإنِكم على عملٍ صالللحٍ. ثم قال: لولا أن تُغلبُوا لنزَلتُ حتى أضَعَ الحبلَ على 

هذهِ وأشار إلى عاتقه)))3).
وقد ولَّى الرسول  السقاية لعمه العباس وأولاده بعد الفتح، وأذن له في 
جَعَلۡمتُمۡم سِ��قَايةََ 

َ
البيتوتة بمكة لأجل السللقاية ليالي منِىً)4)، ولما نزل قول الله تعالى: }أ

ِۚ لَ  َوۡممِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَهَٰدَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ ِ وَٱلۡم َرَامِ كَمَنۡم ءَامَنَ بٱِللَّ جِدِ ٱلۡم ۡممَسۡم َاجِّٓ وعَِمَارَةَ ٱل ٱلۡم
لٰمِِيَن{ ]التوبة: 19[، قال العباس: ما أراني  دِي ٱلۡمقَوۡممَ ٱلظَّ ُ لَ يَهۡم ِۗ وَٱللَّ ��تَوۥُنَ عِندَ ٱللَّ يسَۡم

ى مُصَابًا  )1) أخرجه الترمذي في سللننه، كتاب أَبوَاب الجَناَئزِِ عَن رَسُللولِ اللهِ ، بَابُ مَا جَاءَ فيِ أَجرِ مَن عَزَّ
)1073) 3/ 376، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ةِ 1/ 351.  فَّ ))) يُنظَر دلائل النبوة للبيهقي بَابُ مَا جَاءَ فيِ جُلُوسِهِ مَعَ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكيِنِ أَهلِ الصُّ
)3) صحيح البخاري كتاب الحج، باب سِقاية الحاجِّ حديث رقم )1635) )/ 156.

، حديث رقم )1634) )/ 156، درج الدرر في تفسللير الآي  )4) صحيللح البخللاري، كتاب الحج، باب سِللقاية الحاجِّ
والسور )/ 867.
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إلا تاركًا سللقايتنا! فقال رسللول الله : أقيموا على سللقايتكم، فإن لكم فيها 
خيرًا)))1).

ومللن أهللم الشللخصيات التي قامللت بالخدمللة العامة المللرأة التي كانللت تهتم بأمر 
المسللجد؛ فقد روى البخللاري في صحيحه عَن أَبلِلي هُرَيرَةَ: ))أن رجاً أسللوَدَ، أَو امرَأَةً 
سَللودَاءَ كَانَت تَقُمُّ المسجِدَ، فَمَاتَت، فَفَقَدَهَا رَسُللولُ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنهَا بَعدَ 
للى عَلَيهَا))))). فقد دل  هَا مَاتَت، قَالَ: فَهَللاَّ آذَنتُمُونيِ، فَأَتَى قَبرَهَا فَصَلَّ للامٍ، فَقِيلللَ لَهُ: إنَِّ أَيَّ

الحديثُ على قيمة ومكانة وقف الإنسان على مصالح المسلمين ونفعهم)3).

)1) تفسللير الطبري 11/ 380، وينظر مصنف عبد الرزاق، كتاب التفسللير، باب سللورة التوبة، حديث رقم )1061) 
.138 /(

))) صحيللح البخللاري، كتَابُ الصاة، باب كَنس المسللجد والتقاط الخِللرَق والعيدان والقَللذَى، حديث رقم )458) 
99/1، وصحيح ابن خزيمة، حديث رقم )99)1) 1/ 640 واللفظ له.

)3) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 5/ 586.
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 المبحث الثاني: مقاصد الشريعة من العقوبات 
)الأغراض العقابية والتأهيلية(

تمهيد:
حمةِ، والرأفة، والعدل، حتللى في إنزاله العقوبات على المخالفين؛  الإسللامُ دينُ الرَّ
لأن الهللدف والغللرض ليللس التعذيب، بل إقامللة مجتمع آمن مطمئن قللوي مبني على 
التكامللل والتعاطللف والتراحم، فالغرض الأصلللي أو المقصد العام مللن العقوبات في 
الفقه الإسللامي هللو تحقيق الأمن والسلللم للأفللراد والمجتمع، لأن نعمللة الأمن من 
أهم النعم وأجَلِّها للمجتمعات، بل هي كنعمة الغذاء والشللراب للمجتمع، وصدق الله 
عَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡم  طۡم

َ
ِيٓ أ َيۡمتِ ٣ ٱلَّ بُدُوا رَبَّ هَذَٰا ٱلۡم تعالللى إذ يقللول: }فَلۡميَعۡم

{ ]قريش: 3، 4[. خَوۡمفِۢ
للا وثقافيًّللا وعلميًّللا إلا إذا تمتع بالأمن  ولللن يسللتطيع أي مجتمللع أن يتقللدم حضاريًّ
بنِةَ الأولى في تقللدم المجتمعات، والمجتمع الذي يشللعر بالأمن  والاسللتقرار، فهللو اللَّ
على نفسلله وولده وماله وعرضه ودينه وعقله هو المجتمع الذي يهدف إليه الإسللام، 

وقد قسمتُهُ مطلبين:
المطلب الأول: اتساع مفهوم العقوبة في الفقه الإسامي.

المطلب الثاني: تَناَسُب العقوبة مع الجريمة والجاني.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

ل�أسلام�ق �ق� ا ل�ب �ق ا
ب
و�ب�ق �

لع�ق هوم ا
�قساع م�ب ا

أولًا: حثُّ الشارع على العفو عن العقوبة:
الشللارع  غير متشللوف إلى العقاب أو التنكيل بالناس، بل على العكس 
من ذلك يميل إلللى الرحمة والعفو حتى في العقوبة؛ ولذلك حث  صاحبَ 
ِي��نَ ءَامَنُوا  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ الحللق علللى العفللو والصفح في أكثر مللن موضع فقال تعالللى: }يَٰٓ

ۚ فَمَنۡم  نثَٰ
ُ نثَٰ بٱِلۡم

ُ رِّ وَٱلۡمعَبۡم��دُ بٱِلۡمعَبۡمدِ وَٱلۡم ُ ُرُّ بٱِلۡم كُتِ��بَ عَلَيۡمكُمُ ٱلۡمقِصَاصُ فِ ٱلۡمقَتۡملَۖ ٱلۡم
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سَٰ��نٖۗ ذَلٰكَِ تَۡمفِيفٞ مِّن  دَاءٌٓ إلَِۡمهِ بإِحِۡم
َ
��رُوفِ وَأ ۡممَعۡم ءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِل خِي��هِ شَۡم

َ
عُ��ِ�َ لَُۥ مِنۡم أ

لِمٞ{ ]البقرة: 178[، وقال تعالى: 
َ
دَ ذَلٰكَِ فَلَهُۥ عَذَابٌ أ تَدَىٰ بَعۡم َةۗٞ فَمَنِ ٱعۡم بّكُِ��مۡم وَرحَۡم رَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ{ ]النور: ))[،  ۚ وَٱللَّ ُ لَكُمۡم فِرَ ٱللَّ ن يَغۡم
َ
لَ تُبُِّونَ أ

َ
فَحُوٓاۗ أ َصۡم فُوا وَلۡم َعۡم }وَلۡم

لوُمٗا فَقَدۡم  ۗ وَمَ��ن قُتلَِ مَظۡم َقِّ ُ إلَِّ بٱِلۡم سَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّ تُلُ��وا ٱلنَّفۡم وقللال تعالى: }وَلَ تَقۡم
فِ فِّ ٱلۡمقَتۡملِۖ إنَِّهُۥ كَنَ مَنصُورٗا{ ]الإسللراء: 33[، وقال  جَعَلۡمنَا لوَِلِّهِۦِ سُ��لۡمطَنٰٗا فَلَ يُ��سۡم
اءِٓ وَٱلۡمكَظِٰمِ��يَن ٱلۡمغَيۡمظَ وَٱلۡمعَافيَِن عَنِ ٱلنَّاسِۗ  َّ اءِٓ وَٱلضَّ َّ ِينَ ينُفِقُونَ فِ ٱلسَّ تعالللى: }ٱلَّ

سِنيَِن{ ]آل عمران: 134[. ۡممُحۡم ُ يُبُِّ ٱل وَٱللَّ
وعن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص، أن رسولَ الله  قال: ))تعافَوُا الحُدُودَ 

، فقد وَجَبَ)))1). فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ
حمَنِ بن عَوفٍ أن رسللول الله  قللال: ))وَلا يَعفُو عَبدٌ عَن  وعللن عَبللدِ الرَّ

ا))))). مَظلَمَةٍ يَبتَغِي بهَِا وَجهَ اللهِ إلِاَّ رَفَعَهُ اللهُ بهَِا عِزًّ
وإنما شللدد الشللارع على إقامة العقوبة مللن باب ارتكاب الضللرر الأخف الذي هو 
إلحللاق الأذى بالجللاني لدفع الضرر الأكبر، وهللو الضرر العام الذي يقللع على الأفراد 
والمجتمع؛ لأن الرادع الديني والذاتي غير كافٍ في بعض الجناة الذين طُبعَِت نفوسُللهم 
على التعدي والعدوان، ومن ثم كان لا بد من الرادع العقابي لمنع هؤلاء الذين سولت 

لهم أنفسهم إفساد المجتمع.

ثانيًا: اتساع مفهوم العقوبة في الفقه الإسامي:
مفهوم العقوبة في الفقه الإسللامي مفهوم واسع يشمل كثيرًا من العقوبات المتعددة 
والمختلفة، فبالنظر في فلسللفة ورؤية التشريع الإسامي في مجال العقوبات، يتضح أن 
المقصللود الأصلي من العقوبللات في الفقه الإسللامي الإيام وليس تقييللد الحريات، 
وهللو مللا ينطبق على العقوبللة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة لاشللتمالها على الأعمللال البدنية، 

لللطانَ، حديث رقللم )4376) 6/ 9)4،  )1) سللنن أبللي داود، كتللاب الحدود، باب العفو عللن الحدودِ ما لم تبلغ السُّ
المستدرك، حديث رقم )8156) 4/ 4)4، قال عنه الذهبي: »حديث صحيح«.

))) مسللند الإمام أحمد، حديث رقم )1674) 3/ 08)، مسللند عبد الرحمن بن عوف، حديث حسللن لغيره، وينظر 
صحيح ابن خزيمة، حديث رقم )438)) )/ 1168.
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 بالإضافللة إلللى مللا تحمللله في طياتها مللن الإيام النفسللي الذي قللد يكون تأثيللره أقوى 
من الإيام البدني.

فمفهللوم العقوبللة في الفقه الإسللامي يتسللع ليشللمل كلَّ مللا ألحق الضللرر والأذى 
رَ  بالجللاني: قَالَ ابللنُ فَرحُونٍ: »وَالتَّعزِيرُ لَا يَختَللصُّ بفِِعلٍ مُعَيَّنٍ وَلَا قَللولٍ مُعَيَّنٍ، فَقَد عَزَّ
ذِيللنَ ذَكَرَهُللم الُله تَعَالَى  رَسُللولُ اللهِ  باِلهَجللرِ، وَذَللِلكَ فلِلي عَقللدِ الثَّاَثَللةِ الَّ
فلِلي القُللرآنِ الكَرِيمِ)1) فَهُجِرُوا خَمسِللينَ يَومًللا لَا يُكَلِّمُهُم أَحَدٌ، وَقَضِيَّتُهُم مَشللهُورَةٌ فيِ 
رَ رَسُللولُ اللهِ  باِلنَّفيِ، فَأَمَرَ بإِخِرَاجِ المُخَنَّثيِنَ منِ المَدِينةَِ  حَاحِ)))، وَعَزَّ الصِّ
ا يَكثُللرُ تَعدَادُهُ، وَهَللذِهِ قَضَايَا  حَابَةُ ملِلن بَعدِهِ،... وَغَيللرَ ذَلكَِ ممَِّ وَنَفيهِِللم، وَكَذَللِلكَ الصَّ

 

صَحِيحَةٌ مَعرُوفَةٌ«)3).
وطِ وَاليَدِ وَالحَبسِ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ مَوكُولٌ إلَى اجتهَِادِ الِإمَامِ)4). وَالتَّعزِيرُ لَا يَختَصُّ باِلسَّ
ضٌ إلَى رَأيِ  رٌ، بَل هُوَ مُفَللوَّ رَخسِلليُّ بأَِنَّهُ لَيللسَ فيِ التَّعزِيرِ شَلليءٌ مُقَللدَّ حَ السَّ »وَصَللرَّ

جرُ وَأَحوَالُ النَّاسِ مُختَلفَِةٌ فيِهِ«)5). القَاضِي؛ لأنََّ المَقصُودَ منِهُ الزَّ
حتى المامة والكام من التعزير، فالتعزير »إن كَانَ لحَِقِّ اللهِ تَعَالَى وَجَبَ كَالحُدُودِ 
ربِ منَِ المَاَمَةِ وَالكَاَمِ مَصلَحَةٌ؛ أَي وَإنِ كَانَ  إلاَّ أَن يَغلبَِ عَلَى ظَنِّ الِإمَامِ أَنَّ غَيرَ الضَّ

لحَِقِّ آدَميٍِّ لَم يَجِب«)6).

دِ مَا كدََ يزَيِغُ  ةِ مِنۢ بَعۡم بَعُوهُ فِ سَاعَةِ ٱلۡمعُسۡمَ ينَ ٱتَّ نصَارِ ٱلَِّ ۡمَ
ۡممُهَجِٰرِينَ وَٱل )1) قال تعالى: }لَّقَد تَّابَ ٱللَُّ عََ ٱلنَّبِِّ وَٱل

رۡضُ 
َ ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡم عَلَيۡمهِمُ ٱلۡم ِينَ خُلّفُِوا حَتَّ ۚ إنَِّهُۥ بهِِمۡم رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ١١٧ وَعََ ٱلثَّلَثَٰةِ ٱلَّ قُلوُبُ فَرِيقٖ مِّنۡمهُمۡم ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡمهِمۡم

ابُ  َ هُوَ ٱلتَّوَّ ٓ إلَِۡمهِ ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡمهِ��مۡم لَِتُوبُوٓاۚ إنَِّ ٱللَّ ِ إلَِّ  مِنَ ٱللَّ
َ
ن لَّ مَلۡمجَأ

َ
نفُسُ��هُمۡم وَظَنُّوٓا أ

َ
بمَِ��ا رحَُبَ��تۡم وَضَاقَتۡم عَلَيۡمهِمۡم أ

ٱلرَّحِيمُ{ ]التوبة: 117، 118[.
ينَ  ))) يُنظَللر صحيللح البخللاري، كتاب الوفللود، بَابُ حَدِيللثِ كَعبِ بللنِ مَاللِلكٍ، وَقَللولُ اللهِ : }وَعََ ٱلثَّلَثَٰةِ ٱلَِّ

خُلّفُِوا{ ]التوبة: 118[، حديث رقم )4418) 6/ 3.
للنيِة فيِ الأسللرَارِ الفِقهِيَّةِ للشلليخ محمد بن  )3) تبصللرة الحللكام لابن فرحون )/ 91)، تَهذِيب الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السَّ

علي بن حسين 4/ 06): 07).
)4) تبصرة الحكام لابن فرحون )/ 90).

)5) البحر الرائق لابن نجيم 5/ 44، المبسوط للسرخسي 4)/ 36.
للنيَّة فيِ الَأسللرَارِ الفِقهِيَّةِ للشيخ محمد  )6) الفروق للقرافي 4/ 179، طبعة عالم الكتب، تَهذِيب الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السَّ

علي حسين 4/ 05).
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ثالثًا: العقوبات التعزيرية غير محصورة:
من كمال الشللريعة الإسامية وتميُّزِها في مجال التعزير، أنها جاءت بأصول وقواعد 
وضوابط ومبادئ وأحكامٍ عامة تتناسب مع جميع الجرائم في جميع الأزمنة والأمكنة؛ 
لأن الجرائللم غيللر متناهية وغيللر محصورة، بل تتعللدد وتتجدد بتطور الحيللاة وتقدمها 
»وَهُللوَ مَعنلَلى قَولِ عُمَرَ بللنِ عَبدِ العَزِيزِ: تَحللدُثُ للِنَّاسِ أَقضِيَةٌ عَلَى قَدرِ مَللا أَحدَثُوا منَِ 
الفُجُللورِ. وَلَم يُرِد  نَسللخَ حُكمٍ، بَل المُجتَهَللدُ فيِهِ يَنتَقِلُ لَللهُ الِاجتهَِادُ لِاختاَِفِ 

الأسَبَابِ«)1).
فالشللريعة لللم تنص علللى كل جرائم التعازير، ولللم تحددها بشللكل لا يقبل الزيادة 
ت على  والنقصان، كما فعلللت في جرائم الحدود، وجرائم القصاص والدية، وإنما نصَّ
ا بصفة دائمة بمصلحة الأفللراد والجماعة والنظام العام،  مللا تراه من هللذه الجرائم ضارًّ
موا مللا يرون أنه ضار بصالح الجماعة أو أمنها أو  وتركللت لأوُليِ الأمر في الأمة أن يُجَرِّ
نظامها، بحسللب الظروف والأحللوال، وأن يضعوا قواعد لتنظيللم الجماعة وتوجيهها، 
ويعاقبوا على مخالفتها، والقِسللمُ الللذي تُرِكَ لأولي الأمر من جرائللم التعازير أكبر من 
القسللم الذي نصت عليه الشللريعة وحددته، ولكنَّ الشللريعة لم تترك لأولي الأمر حريةً 
مون، بل أوجبت أن يكون ذلك متفقًا مع نصوص الشللريعة  مطلقللة فيما يُحِلُّون أو يُحَرِّ
ا، وهذا من أهم ما يميز  ومبادئها العامة وروحها التَّشللريعيَّة)))، فالتَّعزيرُ بابه واسللع جدًّ

منهج الشرع الحنيف في العقوبات.
فعِ وَبفَِركِ  ربِ، بَل قَد يَكُونُ بهِِ وَقَد يَكُونُ باِلصَّ والتعزير في الشللرع »لَا يَختَصُّ باِلضَّ
الأذُُنِ، وَقَد يَكُونُ باِلكَاَمِ العَنيِفِ، وَقَد يَكُونُ بنِظََرِ القَاضِي إلَيهِ بوَِجهٍ عَبُوسٍ)3)، وَلَيسَ 

ضٌ إلَى رَأيِ الِإمَامِ عَلَى مَا تَقتَضِي جِناَيَتُهُم)4). رٌ وَإنَِّمَا هُوَ مُفَوَّ فيِهِ شَيءٌ مُقَدَّ

)1) الفروق للقرافي 4/ 179.
))) التشريع الجنائي عبد القادر عودة 1/ 7)1، 8)1.

)3) البحر الرائق لابن نجيم 5/ 44.
)4) تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 07)، 08).
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ا جِنسُللهُ فَاَ يَختَصُّ بسَِللوطٍ أَو حَدٍّ أَو حَبللسٍ أَو غَيرِهِ بَلِ  يقللول الإمللام القرافي: »وَأَمَّ
اجتهَِللادِ الِإمَللامِ)1)، »فَهُللوَ عَلَى وَفللقِ الأصلِ المَذكُللورِ أَبَللدًا، فَيَختَلفُِ دَائمًِللا باِختاِفِ 

الجِناَيَاتِ«))).
ع العُقوباتِ التَّعزيريَّة يقول الإمام الشلليرازي: »مَن أتى معصيةً لا حدَّ فيها  وعللن تنوُّ
ولا كفارة كمباشللرة الأجنبيَّة فيما دون الفرج، وسللرقة ما دون النصاب، أو السللرقة من 
غيللر حِللرز، أو القللذف بغير الزنللا، أو الجناية التللي لا قصاص فيها، وما أشللبه ذلك من 

رَ على حسب ما يراه السلطان«)3). المعاصي، عُزِّ

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ق
�ب ا لحب ر�قم�ق وا لحب و�ب�ق مع ا

لع�ق سُ�ب ا ا �قَ�بَ

مللن الأمور المهمللة التي راعاها التشللريع الإسللامي في مجال العقوبات: تَناَسُللب 
العقوبة مع الجُرم، فمِن شروط العقوبة في التعزير أن تتناسب مع الجريمة جنسًا ونوعًا 

وقدرًا وصفةً.
للا التَّعزِيرَاتُ فَزَوَاجِر عَن ذُنُوبٍ لَم تُشللرَع  يقللول العز بن عبد السللام : »وَأَمَّ
نُوبِ فيِ القُبحِ وَالِإيذَاءِ«)4) وقد بيَّن  ارَاتٌ، وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ بتَِفَاوُتِ الذُّ فيِهَللا حُدُودٌ وَلَا كَفَّ
الِإمللامُ القَرافيُّ ذلك التناسللب فقال: »التعزير غَيرُ مَحدُودٍ بَل بحَِسَللبِ الجِناَيَةِ وَالجَانيِ 
وَالمَجنلِليِّ عَلَيهِ«)5). وأكد ذلك في موطللن آخر فقال: »لا بُدَّ فيِ التَّعزِيرِ منِِ اعتبَِارِ مقِدَارِ 

الجِناَيَةِ وَالجَانيِ وَالمَجنيِِّ عَلَيهِ«)6).
تهِِ في الناس، وصِغَرِهِ وكبَِرِهِ، جاء  كما أن العقوبة لا بد أن تتناسب مع كثرة الذنب وقلَِّ
ذِي يُقَبِّلُ  ارَةٌ: كَالَّ رٌ وَلَا كَفَّ تيِ لَيسَ فيِهَا حَدٌّ مُقَدَّ ا المَعَاصِي الَّ في السياسللةِ الشللرعيَّةِ: »وَأَمَّ
مِ وَالمَيتَةِ، أَو يَقذِفُ  بيَِّ وَالمَرأَةَ الأجَنبَيَِّةَ، أَو يُبَاشِرُ باَِ جِمَاعٍ، أَو يَأكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَالدَّ الصَّ

)1) الذخيرة للقرافي )1/ 118.
))) تَهذِيب الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السنية للشيخ محمد حسين 4/ 06)- 07).

)3) المهذب للشيرازي 3/ 373.
)4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السام 1/ 194.

)5) الفروق للقرافي 4/ 177.
)6) الفروق للقرافي 4/ )18- 183.
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نَا، أَو يَسللرِقُ منِ غَيرِ حِرزٍ وَلَو شَلليئًا يَسِلليرًا، أَو يَخُونُ أَمَانَتَهُ كَوُلَاةِ أَموَالِ  النَّاسَ بغَِيرِ الزِّ
رَكَاءِ إذَا  بَيتِ المَالِ أَو الوُقُوفِ وَمَالِ اليَتيِمِ، وَنَحوِ ذَلكَِ إذَا خَانُوا فيِهَا، وَكَالوُكَاَءِ وَالشُّ
فُ  للونَ فيِ الأطَعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحوِ ذَلكَِ أَو يُطَفِّ ذِينَ يَغُشُّ خَانُوا، أَو يَغُشُّ فيِ مُعَامَلَتهِِ كَاَلَّ
ورِ أَو يَرتَشِي فيِ حُكمِهِ... إلَى غَيرِ  نُ شَهَادَةَ الزُّ ورِ أَو يُلَقِّ المِكيَالَ وَالمِيزَانَ، أَو يَشهَدُ باِلزُّ
مَاتِ: فَهَؤُلَاءِ يُعَاقَبُونَ تَعزِيللرًا وَتَنكيِاً وَتَأدِيبًا بقَِدرِ مَا يَرَاهُ الوَاليِ  ذَللِلكَ منِ أَنوَاعِ المُحَرَّ
تهِِ. فَإذَِا كَانَ كَثيِرًا زَادَ فيِ العُقُوبَةِ؛ بخِِاَفِ  نبِ فيِ النَّاسِ وَقِلَّ عَلَى حَسَللبِ كَثرَةِ ذَلكَِ الذَّ
مَا إذَا كَانَ قَليِاً. وَعَلَى حَسَللبِ حَالِ المُذنبِِ؛ فَللإذَِا كَانَ منِ المُدمنِيِنَ عَلَى الفُجُورِ زِيدَ 
نبِ وَصِغَللرهِِ؛ فَيُعَاقبُِ مَن  فلِلي عُقُوبَتلِلهِ؛ بخِِاَفِ المُقِلِّ منِ ذَلكَِ. وَعَلَى حَسَللبِ كبَِرِ الذَّ
ض إلاَّ لمَِرأَةٍ وَاحِدَةٍ أَو صَبيٍِّ  ضُ لنِسَِللاءِ النَّاسِ وَأَولَادِهِم بمَِا لَا يُعَاقَبُ مَن لَم يَتَعَرَّ يَتَعَرَّ
؛ بَل هُوَ بكُِلِّ مَا فيِهِ إياَم الِإنسَللانِ منِ قَولٍ وَفعِلٍ وَتَركِ  وَاحِللدٍ. وَلَيسَ لِأقََلِّ التَّعزِيرِ حَدٌّ
رُ بهَِجرِهِ وَتَركِ  جُلُ بوَِعظهِِ وَتَوبيِخِهِ وَالِإغاَظِ لَهُ، وَقَد يُعَزَّ رُ الرَّ قَللولٍ وَتَركِ فعِلٍ فَقَد يُعَزَّ
رُ بعَِزلهِِ عَن وِلَايَتهِِ...  للاَمَ عَلَيهِ حَتَّى يَتُللوبَ إذَا كَانَ ذَلكَِ هُوَ المَصلَحَة... وَقَد يُعَللزَّ السَّ
حفِ؛...  رُ بتَِركِ اسللتخِدَامهِِ فيِ جُندِ المُسلمِِينَ كَالجُندِيِّ المُقَاتلِِ إذَا فَرَّ منَِ الزَّ وَقَد يُعَزَّ
رُ  ربِ، وَقَد يُعَزَّ رُ باِلضَّ رُ باِلحَبسِ، وَقَد يُعَزَّ وَقَطللع أَجرِهِ نَوعُ تَعزِيرٍ لَهُ... وَكَذَلكَِ قَد يُعَللزَّ

بتَِسوِيدِ وَجهِهِ وَإرِكَابهِِ عَلَى دَابَّةٍ مَقلُوبًا«)1).
وذلك مراعاة لمصلحة النللاس؛ لأن المصلحة تتغير بتغير الزمان والمكان، ويجب 
مُللونَ يُعَاملُِونَ بقَِدرِ  علللى الإمام اختيار الأصلح مللن العقوبات »وَكَانَ الخُلَفَللاءُ المُتَقَدِّ
الجَانيِ وَالجِناَيَةِ؛ فَمِنهُم مَن يُضرَبُ، وَمنِهُم مَن يُحبَسُ، وَمنِهُم مَن يُقَامُ عَلَى قَدَمَيهِ فيِ 
تلِكَ المَحَافلِِ، وَمنِهُم مَن تُنزَعُ عِمَامَتُهُ، وَمنِهُم مَن يُحَلُّ إزَِارُهُ وَيُعتَبَرُ فيِ ذَلكَِ قَولُ القَائلِِ 
ن لَا قَدرَ لَللهُ أَو عُرِفَ باِلأذََى وَالمَقُولُ لَهُ منِ  وَالمَقُللولِ لَللهُ وَالمَقُول، فَإنِ كَانَ القَائلُِ ممَِّ
ا  ، إلِاَّ أَن تُخَفَّ الجِناَيَةُ جِدًّ ، أَو منِ أَهلِ الخَمرِ فَعُقُوبَتُهُ أَخَفُّ أهل ]القدر[ فَعُقُوبَتُهُ أَشَللدُّ
للن لَهُ قدر معروفا باِلخَيرِ وَالمَقُولُ لَهُ عَلَى  فَللاَ يُعَاقَبُ، وَيُزجَرُ باِلقَولِ إنِ كَانَ القَائلُِ ممَِّ
لطَانُ عَنِ الفلتَةِ منِ ذَوِي المُرُوءَةِ))). غَيرِ ذَلكَِ زُجِرَ بالقَول. قَالَ مَالكٌ: وَقد يَتَجَافَى السُّ

)1) السياسة الشرعيَّة لابن تيمية 151، مجموع الفتاوى 8)/ 343- 344.
))) الذخيرة للقرافي )1/ 118.
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وإذا كانت العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة لا تتناسب مع الجرائم الكبرى، فإنها تتناسب 
مللع الجرائللم الصغيرة، ومن عوامل نجاح العقوبة تناسُللبُها مع قللوة الجريمة وضعفها، 
فضعللف العقوبة يؤدي إلى انتشللار تلك الجريمة، وظلم المجتمللع لأن العقاب الرادع 
هو الأسللاس في منع الجريمة، كما أن شدة العقوبة وعدم تناسبها مع الجريمة تحمل في 
طياتها ظلما للجاني، خاصة وأن الجريمة قد تكون بسيطة لا تشتمل على العصيان، كما 
أن التعزير ليس خاصا بالجرائم والمعاصي، بل قد يكون للتهذيب ومنع المفاسد. جاء 
وَرِ  في الفروق: »التَّعزِير تَأدِيبٌ يَتبَعُ المَفَاسِدَ، وَقَد لَا يَصحَبُهَا العِصيَانُ فيِ كَثيِرٍ منِ الصُّ

بيَانِ وَالبَهَائمِِ وَالمَجَانيِنِ استصِاَحًا لَهُم مَعَ عَدَمِ المَعصِيَةِ«)1). كَتَأدِيبِ الصِّ
غَرِ،  فالتَّعزِيرُ مَشللرُوعٌ فيِ كُلِّ مَعصِيَةٍ لَيسَ فيِهَا حَدٌّ بحَِسَللبِ الجِناَيَةِ فيِ العِظَمِ وَالصِّ
رَفِ وَعَدَمهِِ  رِّ وَعَدَمهِِ. اهل. أَي وَبحَِسَللبِ المَجنيِِّ عَلَيهِ فيِ الشَّ وَبحَِسَللبِ الجَانيِ فيِ الشَّ
نُوبِ، وَمَا يُعلَمُ منِ حَالِ المُعَاقَبِ  وَفيِهَا أَيضًا بُعدٌ أَنَّ التَّعَازِيرَ تَختَلفُِ بحَِسَبِ اختاَِفِ الذُّ
هَا))). فمدار  منِ جَلَدِهِ وَصَبرِهِ عَلَى يَسِلليرِهَا أَو ضَعفِهِ عَن ذَلكَِ وَانزِجَارِهِ إذَا عُوقبَِ بأَِقَلِّ
قللوة العقوبة وضعفها مرتبط بالردع. جللاء في المحيط البرهاني: »وأدنى التعزير مفوض 
إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى حصول الانزجار به... وإذا أَمَرَ الأميرُ أهلَ العسكر 
بشلليء فعصاه في ذلك واحد من أهل العسللكر، فالأمير لا يؤدبلله في أول الوهلة، ولكن 
بلله لأنه ارتكب ما لا يحل  ينصحلله حتى لا يعود إلللى مثل ذلك، وإن عصاه بعد ذلك أدَّ

شرعًا، ومَن ارتكب ما لا يحل شرعًا يؤدَّب عليه زجرًا له)3).

)1) الفروق للقرافي 4/ 180.
))) تَهذِيب الفُرُوقِ وَالقَوَاعِدِ السنية فيِ الأسرَارِ الفِقهِيَّةِ للشيخ محمد علي حسين 4/ 08).

)3) المحيط البرهاني 8/ 00).
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رعيُّ  المبحث الثالث: التَّأصيلُ الشَّ
 

للعُقوبةِ بِالخدمةِ الاجْتِمَاعيَّة

بعللد أن بينللتُ أنَّ الأصل في العُقوباتِ غير المقدرة أنها غير محصورة بنوعٍ معين من 
العقوبللات أو طبيعللة خاصة، وأنَّ الأصللل في مفهوم العقوبة في الفقه الإسللامي مفهوم 
واسللع يشللمل كل ما حقق الردعَ والزجرَ والتأديبَ والتهذيبَ، أُبيِّن في هذا المبحث إن 

شاء الله تعالى التأصيل الشرعي لجواز العقوبة بالخدمة المجتمعية.
الدليللل الأول: »مللا رواه عبد الرزاق وابن أبي شلليبة عَن مَعمَرٍ، عَللن أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ 
ا أَكثَرَ عَلَيهِم سَجَنوُهُ وَأَوثَقُوهُ،  سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو محِجَنٍ لَا يَزَالُ يُجلَدُ فيِ الخَمرِ، فَلَمَّ
ا كَانَ يَومُ القَادِسِلليَّةِ رَآهُم يَقتَتلُِونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى المُشرِكيِنَ وَقَد أَصَابُوا فيِ المُسلمِِينَ  فَلَمَّ
فَأَرسَلَ إلَِى أُمِّ وَلَدِ سَعدٍ أَو إلَِى امرَأَةِ سَعدٍ يَقُولُ لَهَا: إنَِّ أَبَا محِجَنٍ يَقُولُ لَكِ: إنِ خَلَّيتِ 
لَ مَللن يَرجِعُ إلِاَّ أَن  سَللبيِلَهُ وَحَمَلتيِللهِ عَلَى هَللذَا الفَرَسِ، وَدَفَعتِ إلَِيهِ سِللاَحًا لَيَكُونَنَّ أَوَّ

يُقتَلَ، وَقَالَ أَبُو محِجَن يَتَمَثَّلُ:
باِلقناَ الخَيلُ  تَلتَقِيَ  أن  حُللزنًللا  وَأُتلللللللرَكَ مَللللشللللدُودًا عَللللَللليَّ وَثَللاقلِليَللاكَللفَللى 
للقَللت وَغُلللِّ الللحَللدِيللدُ  عَللنَّللانلِلي  شِللئللتُ  المُناَدِيَاإذَِا  تصم  دُونلِللي  مَللن  مَللصَللارِيللعُ 

فَذَهَبَتِ الأخُرَى فَقَالَت ذَلكَِ لِامرَأَةِ سَعدٍ، فَحَلَّت عَنهُ قُيُودَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ 
ارِ وَأُعطيَِ سِاَحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَركُضُ حَتَّى لَحِقَ باِلقَومِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحمِلُ عَلَى  فيِ الدَّ
بَ، وَقَالَ: مَن هَذَا الفَارِسُ؟ قَالَ: فَلَم  رَجُلٍ فَيَقتُلُهُ، وَيَدُقُّ صُلبَهُ، فَنظََرَ إلَِيهِ سَللعدٌ، فَتَعَجَّ
اَحَ، وَجَعَلَ رِجلَيهِ فيِ القُيُودِ  يَلبَثُوا إلِاَّ يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ الُله فَرَجَعَ أَبُو محِجَن وَرَدَّ السِّ
كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعدٌ، فَقَالَت لَهُ امرَأَتُهُ -أَو أُمُّ وَلَدِهِ-: كَيفَ كَانَ قتَِالُكُم؟ فَجَعَلَ يُخبرُِهَا 
وَيَقُولُ: لَقِيناَ وَلَقِيناَ حَتَّى بَعَثَ الُله رَجُاً عَلَى فَرَسٍ أَبلَقَ، لَولَا أَنِّي تَرَكتُ أَبَا محِجَن فيِ 
القُيُللودِ لَظَننَللتُ أَنَّهَا بَعضُ شَللمَائلِِ أَبيِ محِجَن، فَقَالَت: وَاللهِ إنَِّللهُ لَأبَُو محِجَن، كَانَ منِ 
ة قَالَ: فَدَعَا بهِِ وَحَلَّ عَنهُ قُيُودَهُ، وَقَالَ: لَا نَجلدُِكَ فيِ  ت عَلَيهِ القِصَّ أَمللرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّ
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الخَمرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو محِجَن: وَأَنَا وَاللهِ لَا تَدخُلُ فيِ رَأسِي أَبَدًا، إنَِّمَا كُنتُ آنَفُ أَن أَدَعَهَا 
منِ أَجلِ جَلدِكَ. قَالَ: فَلَم يَشرَبهَا بَعدَ ذَلكَِ«)1).

وجه الدلالة:
أن سعد بن أبي وقاص  رأى أن ما قام به أبو محجن من العمل والقتال يقوم 
مقللام العقوبة، أي أن العمل الذي قام به أبو محجن والخدمة التي أسللداها للمسلللمين 
والمجتمللع في الحرب تقوم مقام العقوبة، وكافية عنها، أو تُسللقِطُها، أو بديلة لها، وأنها 
أنفللع للمجتمللع من ضللرب الجاني، ممللا يدل على أنه يجللوز الأخذ بهللذا المبدأ، وهو 

الانتقال إلى عقوبات خدمية بديلة عن عقوبة الضرب والسجن.
وقللد ظهر جليًّا مدى تأثير تلك العقوبة الخدمية على الجاني، حيث نصَّ أبو محجن 
علللى الفرق بين أثللر العقوبتين عليه فقال: »قَد كُنت أَشللرَبُهَا إذ يُقَامُ عَلَلليَّ الحَدُّ وَأَطهُرُ 

ا إذَا بَهرَجتنيِ))) فَوَاللهِ لَا أَشرَبُهَا أَبَدًا«)3). منِهَا، فَأَمَّ
اعتراض مفترض:

قللد يعللترض البعض علللى ذلك بأن سللعد بن أبي وقللاص  أسللقط العقوبة 
عللن أبي محجن من باب قول النبي  الذي روته السلليدة عَائشَِللةُ، أَنَّ النَّبيَِّ 

 قَال: ))أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)))4).
يجاب على ذلك بأن أبا محجن قد سبق له شرب الخمر مرارًا، فقد روي »أَنَّ عُمَرَ: 
اتٍ« ومن ثم يسللتبعد أن يكون ذلك من  ضَللرَبَ أَبَللا محِجَن الثَّقَفِيَّ فيِ الخَمللرِ ثَمَانِ مَرَّ
باب إقالة ذوي الهيئات، بل قد صرح سيدنا سعد بأن عدم إقامة الحد عليه هو ما قام به 

)1) مصنف عبد الرزاق رقم )17077( بَابُ مَن حُدَّ منِ أَصحَابِ النَّبيِِّ  9/ 43)، سنن سعيد بن منصور 
رقللم ))50)( بَللابُ كَرَاهِيَللةِ إقَِامَةِ الحُللدُودِ فيِ أَرضِ العَللدُوِّ )/ 35)، مصنف ابن أبي شلليبة )33746( باب فيِ أَمرِ 

القَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ 6/ 550 وإسناده صحيح.
))) بهرجتني: أهدرتني بإسللقاط الحد عني يقال: بهرج السلللطانُ دم فان. وقيل: البهرجة أن تعدل بالشيء عن الجادة 

القاصدة إلى غيرها، الفائق في غريب الحديث )/ 9)3.
)3) الفائق في غريب الحديث )/ 9)3، غريب الحديث للخطابي )/ 3))، المغني 9/ 310.

)4) أخرجه أبو داود في سللننه، كتاب الحدود، باب في الحدِّ يُشللفعُ فيه، حديث رقم )4375) 6/ 8)4، مسللند الإمام 
أحمد حديث رقم )5474)) )4/ 300، مسند الصديقة عائشة ، حديثٌ جيدٌ بطرقه.
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من عمل وباء للمسلمين، فقد جاء في الإصابة »لَا وَاللهِ لَا أَضرِبُ اليَومَ رَجُاً أَبلَى الُله 
المُسلمِِينَ بهِِ مَا أَباَهُم«)1).

وقد أكد السلليوطي ذلك المعنى فقال: »وقد رفع سللعد بن أبي وقاص الحد عن أبي 
محجن الصحابي؛ لحسن بائه في القتال«))).

الدليللل الثللاني: روى الإمللام أحمد والحاكم عَللنِ ابنِ عَبَّللاسٍ، قَللالَ: ))كَانَ نَاسٌ منَِ 
الأسَللرَى يَومَ بَدرٍ لَم يَكُن لَهُم فدَِاءٌ، فَجَعَلَ رَسُللولُ اللهِ  فدَِاءَهُم أَن يُعَلِّمُوا 
أَولَادَ الأنَصَللارِ الكتَِابَللةَ. قَالَ: فَجَللاءَ غُاَمٌ يَومًا يَبكيِ إلَِللى أَبيِهِ، فَقَالَ: مَا شَللأنُكَ؟ قَالَ: 
 ، عبيِِّ ضَرَبَنيِ مُعَلِّمِي. قَالَ: الخَبيِثُ، يَطلُبُ بذَِحلِ)3) بَدرٍ وَاللهِ لَا تَأتيِهِ أَبَدًا)))4). وعَنِ الشَّ
قَالَ: »كَانَ فدَِاءُ أُسَللارَى بَدرٍ أَربَعَةَ آلافٍ إلَِى مَا دُونَ ذَلكَِ، فَمَن لَم يَكُن عِندَهُ شَلليءٌ أُمرَِ 

مَ غِلمَانَ الأنَصَارِ الكتَِابَةَ«)5). أَن يُعَلِّ
وجه الدلالة من الحديث:

أن الرسللول  قللد فللرض علللى أسللرى الكفللار عقوبللة ماليللة مقدارها 
أربعللة آلاف، ولما عجز بعض الأسللرى عن دفللع تلك العقوبة المالية، انتقل الرسللول 
 إلللى عقوبللة خدميللة وهللي تعليللم أَولَاد الأنَصَللارِ الكتَِابَةَ؛ لأنهللا من أهم 

الخدمات التي يحتاجها المجتمع حيث »كَانَتِ الكتَِابَةُ فيِ العَرَبِ قَليِلَةً«)6).
والشاهد من الحديث هو بيان أن مبدأ فرض الخدمات المجتمعية على بعض الأفراد 
من باب استيفاء العقوبات له أصل تشريعي وفَعَلَهُ الرسول ، ومن ثم يجوز 
البناء على ذلك، وجَعْل القيام بالخدمات الاجْتمَِاعيَّة عقوبة وتعزيرًا لبعض المخالفات 
البسيطة، بل يمكن القول بأنه أصل صريح في جواز جعل الخدمات الاجْتمَِاعيَّة عقوبة؛ 

)1) الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 99).
افعي ص 699. افي العي على مسند الشَّ ))) الشَّ

)3) والذحل: الثأر أو العداوة والحقد، والجمع: أذحال وذُحول.
)4) مسللند الإمللام أحمد حديللث رقم )16))) 4/ )9، المسللتدرك 3/ )15، حديللث رقم )1)6)( »هَللذَا حَدِيثٌ 

جَاهُ« تلخيص الذهبي 1)6) - صحيح. صَحِيحُ الِإسناَدِ وَلَم يُخَرِّ
)5) الطبقات الكبرى )/ 0) )1594).

)6) الطبقات الكبرى 3/ 487.
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وذلك لأن المال الذي فُرض على الأسرى كان من باب العقوبات، والدليل على ذلك 
أن الله  قد أعطى الحاكم حق قتلهم عقابا لهم على قتالهم المسلللمين، ولو 
قتلهم الحاكم كان ذلك صحيحا)1) لكنه  مال واختار العقوبة المالية، ولما 
عجللز البعض عن العقوبة المالية انتقللل  إلى العقوبة البديلة وهي الخدمة 

المجتمعية، مما يدل على صاحية جعل الخدمات الاجْتمَِاعيَّة عقوبات تعزيرية.
الدليللل الثالث: روى الإمام البخاري في صحيحه: ))أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ ، قَالَ: نَهَى 
رَسُللولُ اللهِ  عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ المُسلِمِينَ: فَإنَِّكَ يَا رَسُولَ اللهِ 
تُوَاصِلللُ، فَقَالَ رَسُللولُ اللهِ : أَيُّكُم مِثلِي، إنِِّي أَبيِتُ يُطعِمُنيِ رَبِّي وَيَسللقِينِ. 
رَ  ا أَبَوا أَن يَنتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بهِِم يَومًا، ثُمَّ يَومًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِاَلَ، فَقَالَ: لَو تَأَخَّ فَلَمَّ

لِ بهِِم حِينَ أَبَوا))))). لَزِدتُكُم. كَالمُنَكِّ
وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي  اسللتعمل الصيللام -الذي هو عبادة ويحتاج إلللى نية- عقوبة 
تعزيريللة للصحابة؛ لعدم امتثالهم لنهيه  عن الوصال، مما يدل على جواز 
جعل الخدمات الاجْتمَِاعيَّللة عقوبات، حيث فعل  ذلك تنكياً أي عقوبة 

لهم لأن »التنكيل العقُوبَة«)3).
جاء في عمدة القاري: »هَذَا بَاب فيِ بَيَان تنكيل النَّبيِ  لمن أَكثر الوِصَال 
تيِ تنكل النَّاس عَن فعل جعلت لَهُ جَزَاء،  فيِ صَومه، والتنكيل من النكال وَهُوَ العقُوبَة الَّ

ل بهِِ تنكياً وَنكل بهِِ إذِا جعله عِبرَة لغيره«)4). وَقد نكَّ

)1) المعتصر من المختصر ص 35)، المغني لابن قدامة 9/ 315، وجاء فيه ما نصه: »الِإمَامُ مُخَيَّرٌ فيِ الأسللرَى بَينَ 
.» القَتلِ وَالفِدَاءِ، وَالِاسترِقَاقِ وَالمَنِّ

))) صحيح البخاري، باب الحدود، بَابٌ: كَمِ التَّعزِيرُ وَالأدَبُ، حديث رقم )6851) 8/ 174.
)3) فتح الباري 1/ 199.

)4) عمدة القاري 11/ 74.
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فالنبللي  قاله على وجه العقوبة لهللم بأنْ حَرَمَهم الولاء؛ إذ أقدموا على 
ذلك قبل أن يسألوا وهو بين أظهرهم، وقال: ))لو تأخر لزدتكم)) كالمنكل لهم حين أبوا 

أن ينتهوا)1)، وَالتَّنكيِلُ المُعَاقَبَةُ))) وإنما فعل ذلك للمصلحَة تَأكيِدًا لزجرهم)3).
وممللا يعضللد ذلللك أن الإمللام البخللاري قد ذكللر الحديللث في بَللاب: »كَللمِ التَّعزِيرُ 
وَالأدََبُ«)4) ممللا يدل على أن فعللله  كان تعزيرًا. ويؤيد ذلك أن المقصود 
من العقوبات عمومًا التنكيل بالمتهم، فأي شلليء حدث به التنكيل صحت العقوبة به، 
رِقَةِ،  ومن ثم نجد أن المشللهور عند الشللافعية أن السللارق »إذَِا وَجَبَ قَطعُ يَمِينهِِ فيِ السَّ
للارِقِ: أَخرِج يَمِينكِ، فَأَخرَجَ يَسَللارَهُ فَقَطَعَهَا... المَشهُورُ: أَنَّهُ يَقَعُ قَطعُ  دُ للِسَّ فَقَالَ الجَاَّ

، فَيَسقُطُ قَطعُ اليَمِينِ، لِأنََّ المَقصُودَ التَّنكيِلُ وَقَد حَصَلَ« )5). اليَسَارِ عَنِ الحَدِّ
يۡممَنٰكُِمۡم وَلَكِٰن 

َ
��وِ فِٓ أ ُ بٱِللَّغۡم الدليللل الرابللع: قللال تعالللى: }لَ يؤَُاخِذُكُ��مُ ٱللَّ

ْم  تُلُوا ْم لَ تَقۡم ِينَ ءَامَنُ��وا هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ يۡممَنَٰ{ ]المائللدة: 89[، }يَٰٓ

َ دتُّ��مُ ٱلۡم يؤَُاخِذُكُ��م بمَِا عَقَّ
تَعَمِّدٗا فَجَ��زَاءٓٞ مِّثۡملُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَۡمكُمُ  نتُمۡم حُرُمۚٞ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّ

َ
يۡم��دَ وَأ ٱلصَّ

لُ ذَلٰكَِ صِيَامٗا  وۡم عَدۡم
َ
رَٰةٞ طَعَامُ مَسَٰكِيَن أ وۡم كَفَّ

َ
بَةِ أ ياَۢ بَلٰغَِ ٱلۡمكَعۡم لٖ مِّنكُمۡم هَدۡم بهِۦِ ذَوَا عَدۡم

اۚ وَمَن  مِنًاا إلَِّ خَطَ ٔٗ تُلَ مُؤۡم ن يَقۡم
َ
مِنٍ أ رهِۦِ{ ]المائدة: 95[، }وَمَ��ا كَنَ لمُِؤۡم مۡم

َ
َ��ذُوقَ وَبَالَ أ لِّ

ْمۚ فَإنِ  قُوا دَّ ن يصََّ
َ
ٓ أ لِ��هۦِٓ إلَِّ هۡم

َ
سَ��لَّمَةٌ إلَِٰٓ أ مِنَةٖ وَدِيةَٞ مُّ ؤۡم ريِرُ رَقَبَةٖ مُّ ا فَتَحۡم مِنًاا خَطَ ٔٗ قَتَ��لَ مُؤۡم

مِۢ بيَۡمنَكُمۡم  مِنَةٖۖ وَإِن كَنَ مِن قَوۡم ؤۡم ريِرُ رَقَبَ��ةٖ مُّ مِنٞ فَتَحۡم مٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡم وَهُوَ مُؤۡم كَنَ مِ��ن قَوۡم
رَيۡمنِ  َّمۡم يَِدۡم فَصِيَامُ شَهۡم مِنَةٖۖ فَمَن ل ؤۡم لهِۦِ وَتَۡمريِرُ رَقَبَةٖ مُّ هۡم

َ
سَلَّمَةٌ إلَِٰٓ أ وَبَيۡمنَهُم مِّيثَقٰٞ فَدِيةَٞ مُّ

ِينَ يظَُهِٰرُونَ مِن  ا حَكِيمٗا{ ]النساء: )9[، }وَٱلَّ ُ عَليِمًا ِۗ وَكَنَ ٱللَّ بَةٗ مِّنَ ٱللَّ ِ توَۡم مُتَتَابعَِينۡم
ا{ ]المجادلة: 3[ }فَمَن  ن يَتَمَاسَّٓ

َ
ريِرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡملِ أ ْم فَتَحۡم نسَِّ��ائٓهِِمۡم ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُا

عَامُ سِتّيَِن  ��تَطِعۡم فَإطِۡم َّمۡم يسَۡم ��اۖ فَمَن ل ن يَتَمَاسَّٓ
َ
ِ مِن قَبۡملِ أ رَيۡمنِ مُتَتَابعَِينۡم َّمۡم يَِدۡم فَصِيَامُ شَ��هۡم ل

كِينٗا{ ]المجادلة: 4[. مِسۡم
)1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 16/ 65).

))) فتح الباري 4/ 06).
)3) عمدة القاري 11/ 75.

)4) صحيح البخاري 8/ 174.
)5) روضة الطالبين 9/ 37).
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وجه الدلالة من الآيات الكريمة:
أن الله  جعللل الكفللارات عقوبللات لبعللض الأخطللاء والمخالفات التي 
يرتكبها الإنسللان، وهذه الكفارات تشللتمل على عبادات، وأمور خدمية مجتمعية تعود 
بالنفللع على الفئات المجتمعيَّللة المحتاجة للإعانة، مما يدل علللى جواز جعل الخدمة 
المجتمعيللة عقوبة لبعللض المخالفللات، وإذا كان الحق  قللد جعل الصيام 
الللذي هللو عبادة ويحتاج إلى نيللةٍ كفارةً -أي عقوبللة- لمن وقع في الخطللأ والمعصية، 
فتجوز العقوبة بالخدمة المجتمعية التي لا تحتاج إلى نية من باب أولى. يقول الآمدي: 

ارَاتُ فيِهَا شَائبَِةُ العُقُوبَةِ«)1). »الحُدُودُ عُقُوبَاتٌ وَكَذَلكَِ الكَفَّ
فل»الكفللارة في الأصللل نللوع من العبللادة؛ لأنها عبارة عللن عتق، أو إطعام مسللاكين، 
أو صللوم، فللإذا فُرِضَت على عمل لا يعتللبر معصية فهي عبادة خالصللة، كالإطعام بدلًا 
مللن الصللوم لمن لا يطيق الصوم، وإذا فُرِضَت على ما يعتللبر معصية فهي عقوبة جنائية 

خالصة، كالكفارة في القتل الخطأ«))).
ارَاتِ شُللرِعَت مَاحِيَةً للِآثَامِ الحَاصِلَللةِ باِرتكَِابِ أَسللبَابهَِا، وَفيِهَا مَعنىَ  بللل إن »الكَفَّ
جرِ أَيضًا لمَِا عُرِفَ، وَكَذَا الحُدُودُ شُللرِعَت عُقُوبَةً وَجَللزَاءً عَلَى الجِناَيَاتِ  العُقُوبَللةِ وَالزَّ

رعِ«)3). تيِ هِيَ أَسبَابُهَا وَفيِهَا مَعنىَ الطُّهرَةِ أَيضًا بشَِهَادَةِ صَاحِبِ الشَّ الَّ
ارَات دَائرَِة بَين العقُوبَة وَالعِبَادَة)4) لأنَّهَا مَا وَجَبت إلِاَّ جَزَاءً على أَسبَاب تُوجد  فالكَفَّ
ارَة باِعتبَِار أَنَّهَا سَتَّارة للذنب، فَمن هَذَا الوَجه عُقُوبَة، فَإنِ العقُوبَة  من العباد فسميت كَفَّ
تيِ تجللب جَزَاء على ارتكَِاب المَحظُور الَّذِي يسللتَحق المأثم بهِِ، وَهِي عبَادَة من  هِلليَ الَّ
حَيثُ إنَِّهَا تجب بطرِيق الفَتوَى، وَيُؤمر من عَلَيهِ باِلأدََاءِ بنِفَسِهِ من غير أَن تُقَام عَلَيهِ كرهًا، 
رع مَا فوض إقَِامَة شَيء من العُقُوبَات إلَِى المَرء على نَفسه، وتتأدى بمَِا هُوَ مَحض  وَالشَّ

العِبَادَة فَعرفناَ أَنَّهَا دَائرَِة بَين العِبَادَة والعقوبة وَأَن سَببهَا دائر بَين الحَظر وَالِإبَاحَة)5).
)1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ )6.
))) التشريع الجنائي الإسامي عبد القادر عودة.

)3) كشف الأسرار للبزدوي )/ 1)).
)4) أصول السرخسي 1/ 109. 

)5) أصول السرخسي )/ 95)، وينظر: كشف الأسرار 4/ 149، 150.
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 ، والكفارات ليسللت قاصرة على الأخطاء التللي تقع من العبد في حق الخالق
بل واجبة في الأخطاء التي تقع من العبد في حق الخالق وحق المخلوقين، ومن ثم فمبدأ 
العقللاب بالخدمة المجتمعية ليس بعيدًا عن منهج العقوبات في الفقه الإسللامي، بل له 

أصل صحيح في العقوبات في الفقه الإسامي.
والحقيقللة أن هذا ليس قياسًللا على الكفارات حتى لا يعللترض البعض بأنه لا يجوز 
القياس في الكفارات، لأن الممنوع هو القياس على مقادير الكفارات لأنها مقدرة، ولا 

علم لنا بكيفية تقديرها.
وإنما الشللاهد هو بيان أن مبدأ العقاب بخدمة المجتمللع ليس ببعيد عن الكفارات، 
لأن الكفارات نوع من العقوبات التعزيرية، وهي في مضمونها خدمة مجتمعية؛ فالعقوبة 
بالخدمللة المجتمعية تدخل ضمن مجال العقوبات، وفي الإطار العام للعقوبات جاء في 
ا صِفَتُهَا فَهِيَ عُقُوبَةٌ وُجُوبًا لكَِونهَِا شُللرِعَت أَجزِيَةً لِأفَعَالٍ فيِهَا مَعنىَ  البحر الرائق: »وَأَمَّ

دَقَةِ«)1). ومِ وَالِإعتَاقِ وَالصَّ الحَظرِ عِبَادَةً أَدَاءً لكَِونهَِا تَتَأَدَّى باِلصَّ
الدليللل الخامللس: من الأصول الشللرعية في الدين الإسللامي أن الأعمال الصالحة 
لَوٰةَ طَرَفَِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ  قمِِ ٱلصَّ

َ
النافعللة مكفرات للذنوب والخطايللا قال تعالى: }وَأ

كٰرِِينَ{ ]هود: 114[. رَىٰ للِذَّ اتِۚ ذَلٰكَِ ذكِۡم يِّ َٔ َ ٱلسَّ هبِۡم َسَنَتِٰ يذُۡم ۡملِۚ إنَِّ ٱلۡم ٱلَّ
وجلله الدلالة من الآيللة الكريمللة: أن الأعمال الصالحللة النافعة مكفللرات للذنوب 
والخطايللا، حيللث نصت الآية على أن مَنْ عَمِل سللوءًا بجهالة، أو تحللت تأثير نزوة من 
النزوات، ثم عمل في أعقابه مباشرة ما يمحو أثره، ويزيل مفعوله، من صالح الحسنات 
كانت تلك الحسنات تكفيرًا له، و»هذا التعقيب تعليل للأمر السابق بأداءِ الصاة، يشير 
إلِى أن الحسللنات -وعلى رأسللها الصاة- تكفر السلليئات وتُذهِب الآثام، فإذِا حدث 
من المؤمن انحراف عن الاستقامة، أو ميل إلى الطغيان، أو جنوح إلى الظالمين، وذَكَرَ 
المؤمللنُ ربه وتاب وأَناب، وفزع إلى الصاة، غَفَرَ الله له ما ارتكبه من آثام، فإنِ الصاة 

كما تنهى عن الفحشاء والمنكر، تطهر النفوس من الأدران«))).
)1) البحر الرائق لابن نجيم 4/ 109. 

))) التفسير الوسيط 4/ 64).
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للقِ اللهِ حَيثُمَللا كُنللتَ،  : ))اتَّ وفي معنللى الآيللة يقللول الرسللول  لأبَلِلي ذَرٍّ
لليِّئَةَ الحَسَللنَةَ تَمحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَللنٍ)))1). فل»صغائر الذنوب تقع  وَأَتبعِِ السَّ
مكفللرات بمللا يتبعهللا من الحسللنات، وكذا مللا خفي من الكبائللر؛ لعموم قوللله تعالى: 
��يِّ َٔاتِ{ وقوللله : ))أتبعِ الحسللنة السلليئة  َ ٱلسَّ هِ��بۡم َسَ��نَتِٰ يذُۡم }إنَِّ ٱلۡم
 تمحهللا)))))، والأعمال المجتمعية من أفضل مكفللرات الذنوب والخطايا لتعدد نفعها، 

وتعدي ثوابها للغير.
اعتللراض مفتللرض: قللد يعللترض على ذلك بللأن المللراد بالسلليئات التللي تمحوها 
الحسللنات نوع خاص من السلليئات، وهي السيئات التي تكون في جانب الله تعالى، أي 
ر بالحسللنات، أما السلليئات التي تكون بين العباد فا  بين العبد وربه، فإنها هي التي تُكفَّ

تكفرها الحسنات.
يجاب عن ذلك بما يأتي:

ر بالحسنات؛ السلليئات التي في جانب الخالق  أولًا: لا نسلللم أن السلليئات التي تُكفَّ
فًللا بالألف والللام فيفيد العمللوم، ومن ثم  ؛ لأن لفللظ السلليئات ورد جمعًللا مُعرَّ

يشمل جميع أنواع السيئات: 
التي تكون بين العبد وربه، والتي تكون بين العباد بعضهم البعض.

ثَنَا أَبُو أُمَامَةَ،  ويؤيد ذلك سبب نزول الآية؛ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه: ))حَدَّ
قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ اللهِ  فيِ المَسجِدِ، وَنَحنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إذِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا 
، فَسَكَتَ عَنهُ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ أَعَادَ  ا، فَأَقِمهُ عَلَيَّ رَسُللولَ اللهِ: إنِِّي أَصَبتُ حَدًّ
 : ِفَقَالَ لَهُ رَسُللولُ الله ...، ا، فَأَقِمهُ عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُللولَ اللهِ إنِِّي أَصَبتُ حَدًّ
أتَ فَأَحسَللنتَ الوُضُوءَ؟ قَللالَ: بَلَى،  أَرَأَيللتَ حِيللنَ خَرَجللتَ مِن بَيتلِلكَ، أَلَيسَ قَللد تَوَضَّ

لَةِ عَن رَسُللولِ اللهِ ، بَابُ مَا جَاءَ فيِ مُعَاشَللرَةِ النَّاسِ، حديث  )1) أخرجه الترمذي، كتاب أَبوَاب البرِِّ وَالصِّ
رقم )1987(، 4/ 355، والحاكم في المستدرك حديث رقم )178) 1/ 131، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرطِ 

جَاهُ. يخَينِ، وَلَم يُخَرِّ الشَّ
))) شرح المشكاة 3/ 866.
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للاَةَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَم، يَا رَسُللولَ اللهِ. قَللالَ: فَقَالَ لَهُ  يَا رَسُللولَ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ شَللهِدتَ الصَّ
كَ -أَو قَالَ-: ذَنبَكَ)))1). رَسُولُ اللهِ : فَإنَِّ اللهَ قَد غَفَرَ لَكَ حَدَّ

 َ هِ��بۡم يذُۡم َسَ��نَتِٰ  ٱلۡم }إنَِّ  تَعَالَللى:  »قَولللهُ  بقوللله:  الللرازي  عليلله  نبلله  مللا  وهللو 
يِّئَةِ لكَِونهَِا حَسَنةَ  ��يِّ َٔاتِ{ ]هُود: 114[. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَسَللنةََ إنَِّمَا كَانَت مُذهِبَةً للِسَّ ٱلسَّ
عَلَى مَا ثَبَتَ فيِ أُصُولِ الفِقهِ، فَوَجَبَ بحُِكمِ هَذَا الِإيمَاءِ أَن تَكُونَ كُلُّ حَسَنةٍَ مُذهِبَةً لكُِلِّ 
نُوبِ بشَِرطِ  ارَاتٌ لسَِائرِِ الذُّ لَوَاتِ الخَمسَ كَفَّ سَلليِّئَةٍ)))، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: »المَعنىَ أَنَّ الصَّ

الِاجتنِاَبِ عَنِ الكَبَائرِِ«)3).
ر هي السلليئات التللي في جانب الخالق  ثانيًا: سلللمنا -جدلًا- أن السلليئات التي تُكَفَّ
، لكللن أيضًللا فإن السلليئات التي تقع مللن العبد في جانب الله تعالى تشللتمل على 
ر السلليئات التي تصيب العباد حتى ولو  ضررٍ على المجتمع، ومن ثم فقد ثبت أنها تُكفِّ

على سبيل التبعية وهو المراد.
يقول الطيبي: »فلذلك ينبغي أن يمحو كلَّ سلليئة بحسللنة من جنسللها لكي تضادها، 
فالبياض يُزَال بالسللواد لا بغيره، وحبُّ الدنيا أثر السرور بها في القلب، فا جرم كفارته 

كل أذى يصيب المسلم من الهم والغم«)4).
موطن الشللاهد هنا أن الله  جعل الأعمللال الصالحة -وخاصة التي تفيد 
المجتمللع- تكفر الذنللوب، فما المانع من جعللل تلك الأعمال عقوبللة تعزيرية لبعض 
المخالفللات. أي أن مبللدأ الأعمللال الحسللنة القيمة النافعللة -وبعبارة أخللرى الأعمال 
الخدميللة- ترفللع إثم الأخطاء، ومن ثللم يجوز تطبيق ذلك في المخالفللات التي تُوجب 

التعزير؛ خاصةً أن التشريع الإسامي يقدر الخدمات الاجْتمَِاعيَّة ويحث عليها.
ويؤيللد ذلللك أن مبدأ العقوبات البديلة مبدأ أقره التشللريع الإسللامي حتى في أشللد 
  الجرائم جريمة القتل، وفي أشد العقوبات عقوبة القصاص، حيث دعا الحق
��يِّ َٔاتِ{ ]هود: 114[. حديث رقم  هبِۡمَ ٱلسَّ سَ��نَتِٰ يذُۡم )1) صحيح مسلللم، كتاب التَّوبَةِ، بَابُ قَولهِِ تَعَالَى: }إنَِّ ٱلۡمَ

.(117 /4 ((765(
))) تفسير الرازي 3/ 581.

)3) تفسير الرازي 18/ 409.
)4) شرح المشكاة 10/ 36)3.
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ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أولياء الدم إلى العفو والانتقال إلى العقوبة البديلة )الدية( فقال تعالى: }يَٰٓ

 ۚ نثَٰ
ُ نثَٰ بٱِلۡم

ُ رِّ وَٱلۡمعَبۡمدُ بٱِلۡمعَبۡمدِ وَٱلۡم ُ ُرُّ بٱِلۡم ْم كُتِ��بَ عَلَيۡمكُمُ ٱلۡمقِصَاصُ فِ ٱلۡمقَتۡملَۖ ٱلۡم ءَامَنُوا
سَٰنٖۗ ذَلٰكَِ تَۡمفِيفٞ مِّن  دَاءٌٓ إلَِۡمهِ بإِحِۡم

َ
رُوفِ وَأ ۡممَعۡم ءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِل خِيهِ شَۡم

َ
فَمَنۡم عُِ�َ لَُۥ مِنۡم أ

لِمٞ{ ]البقرة: 178[.
َ
دَ ذَلٰكَِ فَلَهُۥ عَذَابٌ أ تَدَىٰ بَعۡم َةۗٞ فَمَنِ ٱعۡم بّكُِمۡم وَرحَۡم رَّ

وعَن أَبي هُرَيرَةَ  أن رسول الله  قال: ))مَن قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيرِ 
ا يُقَادُ)))1). ا يُودَى وَإمَِّ النَّظَرَينِ: إمَِّ

مع أن طبيعة العقوبة البديلة )الدية( تختلف عن العقوبة الأصلية )القصاص(، وهذا 
تخفيللف من الله  لهذه الأمللة؛ لأن الله تعالى كان قد »كتبَ على أهل التوراة 
أن مَنْ قتل نفسًللا بغير نفس، حقٌّ أن يقاد بهللا، ولا يُعفَى عنه ولا تُقبَل منه الدية، وفرض 
على أهل الإنجيل: أن يُعفَى عنه ولا يُقتَل، ورخص لأمة محمد : إن شاء 
بّكُِمۡم  قَتَلَ وإن شللاء أخذ الدية، وإن شللاء عفا عنه فذلك قوله تعالللى: }تَۡمفِيفٞ مِّن رَّ

َةٞ{ يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل«))). وَرحَۡم
بللل جمللع الحللق  في عقوبة القتللل الخطأ بين حللق المجنللي عليه وحق 
المجتمع؛ حيث شللرع الدية مراعاة لحق المجني عليه، والكفارة لحق المجتمع حيث 
يعللود نفع الكفارة إلى المجتمع ممللا يعطي انطباعًا بجواز اللجللوء إلى العقوبات التي 

يعود نفعها إلى المجتمع في الجرائم البسيطة.

يَاتِ، بَابُ »مَن قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيرِ النَّظَرَينِ«، حديث رقم )6880(، 9/ 5. )1) أخرجه البخاري، كتَِابُ الدِّ
))) الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير 5/ 170. 
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 المبحث الرابع: 
 التأصيل الفقهي للعقوبة بالخدمة الاجْتِمَاعيَّة 

)الأحكام الفقهية تؤيد العقوبة بالخدمة المجتمعية(
بعللد أن بينللتُ التأصيللل الشللرعي مللن الكتللاب والسللنة لجللواز العقوبللة بالخدمة 
المجتمعية، أبدأ في بيان أن العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة تتفق مع منهج الفقه الإسامي 
في مجللال العقوبات، حيث ورد عللن الفقهاء ما يؤيد جواز العقوبة بها. أكثر ما قد يؤخذ 
على العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة أنها لا تتفق مع مفهوم العقوبة وطبيعتها؛ لأن العقوبة 
لا بد أن تكون قاسية عنيفة، وهذا ظنٌّ خاطئ لأن العقوبات تختلف باختاف الجريمة 
نُوبِ وَصِغَرِهَا، وَبحَِسَبِ  والجاني، فل»تَختَلفُِ مَقَادِيرُ الأجناس وَصِفَاتُهَا بحَِسَبِ كبَِرِ الذُّ

تهِِ وَكَثرَتهِِ«)1). نبِ فيِ قلَِّ حَالِ المُذنبِِ، وَبحَِسَبِ حَالِ الذَّ
فَللإنَِّ ملِلن النَّاسِ مَن يَنزَجِرُ باِليَسِلليرِ وَمنِهُم مَللن لَا يَنزَجِرُ إلاَّ باِلكَثيِللرِ، والتَّعزِيرُ عَلَى 
مَرَاتبِ: تَعزِيرُ أَشللرَافِ الأشَللرَافِ -وَهُم العُلَمَاءُ- باِلِإعاَمِ وَهُللوَ أَن يَقُولَ لَهُ القَاضِي: 
هَاقيِللنُ باِلِإعاَمِ وَالجَرِّ إلَى  بَلَغَنلِلي أَنَّك تَفعَلُ كَذَا، وَتَعزِيرُ الأشَللرَافِ وَهُم الأمَُرَاءُ وَالدَّ
للوقيَِّةُ باِلِإعاَمِ وَالجَرِّ  بَللابِ القَاضِي وَالخُصُومَةِ فلِلي ذَلكَِ، وَتَعزِيرُ الأوَسَللاطِ وَهُم السُّ

ربِ))). هِ وَالضَّ ةِ بهَِذَا كُلِّ وَالحَبسِ، وَتَعزِيرُ الأخَِسَّ
كمللا »أَنَّ التَّعزِيرَ يَختَلفُِ باِختلِلاَفِ الأعَصَارِ وَالأمَصَارِ فَرُبَّ تَعزِيللرٍ فيِ باَِدٍ يَكُونُ 
أسِ عِندَ  امِ إكرَامٌ، وَكَشفُ الرَّ إكرَامًا فيِ بَلَدٍ آخَرَ، كَقَلعِ الطَّيلَسَللانِ بمِِصرَ تَعزِيرٌ وَفيِ الشَّ

الأنَدَلُسِ لَيسَ هَوَانًا، وَباِلعِرَاقِ وَمصِرَ هَوَانٌ«)3).
وأيضللا فقد ورد في الشللريعة عقوبات أخف من ذلك بكثيللر فالتَّعزِيرُ »أَجناَسٌ. فَمِنهُ 
جللرِ باِلكَاَمِ، وَمنِهُ مَا يَكُونُ باِلحَبسِ. وَمنِللهُ مَا يَكُونُ باِلنَّفيِ عَن  مَللا يَكُونُ باِلتَّوبيِخِ وَالزَّ

وطِ وَالعَصَا«)5). رُ باِلسَّ ربِ)4). بَل قَد يُعَزَّ الوَطَنِ، وَمنِهُ مَا يَكُونُ باِلضَّ
)1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8)/ 107.

))) تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 08).
)3) الفروق للقرافي 4/ )18، 183.

)4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8)/ 107.
)5) إعام الموقعين 1/ )4).
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وإذا كان التبكيللت عقوبة فمن بللاب أولى جواز العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة، فقد 
روى أبللو داود أنلله ))أُتيَِ برَِجُلٍ قَد شَللربَِ الخمر... ثُمَّ قَللالَ  بعد الضرب 
قَيتَ اللهَ، مَا خَشِلليتَ اللهَ، مَا اسللتَحَييتَ مِن  تُوهُ، فَأَقبَلُوا عَلَيهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّ لِأصَحَابهِِ: بَكِّ

.(1(»(( ِرَسُولِ الله
وَهَذَا التَّبكيِتُ منِ التَّعزِيرِ باِلقَولِ))).

والتبكيت: أن يقال للرجل: أما خشيتَ الله، أما اتقيت الله)3)؟
بللل الأصح أن مجللرد التوبيخ عقوبة كافيللة في الاعتداء على حقللوق العباد، جاء في 
دِ حَقِّ  مغنللي المحتللاج: »)وَقيِلَ: إنْ تَعَلَّقَ( التَّعزِيللرُ )بآِدَميٍِّ لَم يَكفِ( فيِهِ )تَوبيِللخٌ( لتَِأَكُّ

، وَالأصََحُّ الِاكتفَِاءُ كَمَا فيِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى«)4). الآدَميِِّ
والعقوبللة بالخدمة المجتمعية أشللد من ذلك بكثير، ومن ثم فتجللوز العقوبة بها من 
باب أولى. وإذا كان الهجر -الترك- الذي لا يشتمل على فعل أو عمل إيجابي، عقوبة 
في الفقلله الإسللامي، فمن باب أولللى العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة التي تشللتمل على 
تكليفللات عملية، وقللد عاقب الرسللول  بالهجر فأمر بهجللر الثاثة الذين 
خُلِّفللوا عنه في غزوة تبوك وهم: كعب بن مالللك، ومرارة بن ربيعة العامري، وهال بن 
ُ عََ  أمية، فهُجِرُوا خمسين يومًا لا يكلمهم أحد حتى نزل قوله تعالى: }لَّقَد تَّابَ ٱللَّ
دِ مَا كَدَ يزَيِغُ قُلوُبُ  ةِ مِنۢ بَعۡم َ بَعُوهُ فِ سَاعَةِ ٱلۡمعُسۡم ِينَ ٱتَّ نصَارِ ٱلَّ

َ ۡممُهَجِٰرِينَ وَٱلۡم ِ وَٱل ٱلنَّبِّ
 ٰٓ ْم حَتَّ ِينَ خُلّفُِوا ۚ إنَِّهُۥ بهِِ��مۡم رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ١١٧ وَعََ ٱلثَّلَثَٰةِ ٱلَّ فَرِي��قٖ مِّنۡمهُمۡم ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡمهِمۡم
 مِنَ 

َ
ن لَّ مَلۡمجَأ

َ
ْم أ نفُسُ��هُمۡم وَظَنُّوٓا

َ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡم وَضَاقَتۡم عَلَيۡمهِمۡم أ

َ إذَِا ضَاقَتۡم عَلَيۡمهِمُ ٱلۡم
ابُ ٱلرَّحِيمُ{ ]التوبة: 117، 118[. َ هُوَ ٱلتَّوَّ ْمۚ إنَِّ ٱللَّ ٓ إلَِۡمهِ ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡمهِمۡم لَِتُوبُوٓا ِ إلَِّ ٱللَّ

جُرُوهُنَّ فِ  كمللا جعللله  عقوبة للزوجة فقللال تعالللى: }فَعِظُوهُ��نَّ وَٱهۡم
ۡممَضَاجِعِ{ ]النسللاء: 34[. ففللي الشللريعة من العقوبللات التعزيرية ما هللو دون الوعظ،  ٱل

)1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، بابُ الحدِّ في الخَمر، حديث رقم )4478) 6/ 6)5.
))) معين الحكام ص 194.

)3) مغني المحتاج 5/ 5)5.

)4) مغني المحتاج 5/ 5)5.
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فالفقهللاء يعتللبرون أن مجرد إعان الجللاني بجريمته عقوبة تعزيريللة، وفي إحضاره إلى 
مجلللس القضاء عقوبة تعزيرية، ويجب أن لا ننسللى أن مثللل هذه العقوبات لا توقع إلا 

على من غلب على الظن أنها تُصلحِه وتزجره وتؤثر فيه)1).
كمللا ذهللب الفقهاء إلللى أن الإقامة من المجلللس تعتبر من التعزير، جاء في كشللاف 
القنللاع: »وَقَللد يَكُونُ التَّعزِير باِلنَّيلللِ منِ عِرضِهِ مثِلَ أَن يُقَالَ لَهُ: يَللا ظَالمِ يَا مُعتَدِي. وَقَد 
يَكُونُ التَّعزِيرُ بإِقَِامَتهِِ منِ المَجلسِِ«))) وإذا كانت الإقامة من المجلس مع صِغَر حجمها 

عقوبة، فمن باب أولى جواز العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة.
بل إن الفقهاء قد جعلوا الإعراض عن الجاني عقوبة. جاء في الحاوي الكبير: »تَعزِيرُ 
مَللن جَلَّ قَدرُهُ باِلِإعللرَاضِ عَنهُ، وَتَعزِيرُ مَن دُونَهُ باِلتَّعنيِفِ لَللهُ، وَتَعزِيرُ مَن دُونَهُ بزَِوَاجِرِ 

.(3(» ذِي لَا قَذفَ فيِهِ وَلَا سَبَّ الكَاَمِ، وَغَايَتُهُ الِاستخِفَافُ الَّ

العقوبة بالخدمة المجتمعية تتفق ومبدأ الإجبار على العمل:
حقيقللة العقوبللة بالخدمة المجتمعيللة أنها تقوم علللى التكليف بعمل معيللن، ومبدأ 

التكليف بالأعمال في الفقه الإسامي أمر جائز.
ولا يوجللد في الفقه الإسللامي مللا يمنع من الإجبللار على العمل من أجللل الغير إذا 
للا، وذلك كإجبار الزوج القادر على التكسللب مللن العمل، بالعمل  كان العمللل ضروريًّ
والتكسب للإنفاق على زوجه وأولاده، جاء في الشامل في فقه الإمام مالك: »وإن كانت 
للله صَنعَةٌ تَقُللومُ به وبزوجته جُبرَِ علللى عملها، وليس له أن يتركهللا ويطلب النفقة. وإن 

كانت تَقُومُ ببعض ذلك عَمِلَهَا«)4).
وإذا جللاز الإجبار علللى العمل من أجل الغيللر جاز الإجبار علللى العمل عقوبة من 
أجللل المجتمع، بللل قد ذهب الإمللام أحمد واللخمي إلللى أنه يجللوز أن يُجبَر المدين 
على العمل لسللداد ديون الغرماء، جاء في كشاف القناع: »)وَإنِ بَقِيَ عَلَى المُفلسِِ( بَعدَ 

)1) شرح فتح القدير، لكمال الدين بن الهمام 5/ 346، التشريع الجنائي الإسامي، عبد القادر عودة 1/ )70.
))) كشاف القناع للبهوتي 6/ 4)1، 5)1.

)3) الحاوي الكبير للماوردي 13/ 899، 900.
)4) الشامل 1/ 504.
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ينِ )أُجبرَِ المُحتَرِفُ عَلَى الكَسللبِ وَ( عَلَى )إيجَارِ نَفسِللهِ فيِمَا  قَسْللمِ مَاللِلهِ )بَقِيَّةٌ( منِ الدَّ
قًا  يُونِ لِأنََّهُ  ))بَاعَ سُللرَّ ناَئعِِ )لقَِضَاءِ مَا بَقِيَ عَلَيهِ( منِ الدُّ يَليِقُ بمِِثلهِِ( منِ الصَّ
ق رَجُلٌ دَخَلَ المَدِينةََ وَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَهُ مَالٌ فَدَايَنهَُ النَّاسُ  فيِ دَينهِِ بخَِمسَللةِ أَبعِرَةٍ)))1) وَسُللرَّ
قًا وَالحُرُّ لَا يُبَاعُ، فَعُللِلمَ أَنَّهُ بَاعَ مَناَفعَِهُ، إذ  اهُ سُللرَّ وَرَكبَِتللهُ دُيُونٌ وَلَم يَكُن وَرَاءَهُ مَالٌ فَسَللمَّ

ةِ العَقدِ عَلَيهَا«))). المَناَفعُِ تَجرِي مَجرَى الأعَيَانِ فيِ صِحَّ
وفي التللاج والإكليللل: »إن كَانَ تَاجِللرًا وَإنِ كَانَ صَانعًِا يُدَايَنُ ليَِقضِلليَ منِ عَمَلهِِ، فَإنِ 
عَطلِللَ أُجبلِلرَ عَلَى العَمَلِ، فَإنِ أَبَى اسللتُؤجِرَ فيِ صَنعَتهِِ«)3). وبه قال إسللحاق، وعمر بن 

عبد العزيز، وعبد الله بن الحسين العنبري، وسوار القاضي)4).
فل»ليس في الشللريعة ما يمنع من تشللغيل المحكوم عليه في عمل حكومي لاسللتيفاء 

الغرامة المحكوم بها من أجره«)5).
رُ التَّعزِيرُ،  وقد أشار شيخ الإسام ابن تيمية إلى جواز التعزير بالعمل فقال: »وَلَا يُقَدَّ
رَ، وَقَللد يَكُونُ باِلعَمَلِ وَالنَّيلللِ منِ عِرضِهِ مثِلُ أَن يُقَللالَ لَهُ: يَا ظَالمُِ،  بَللل بمَِللا يَردَعُ المُعَزَّ
يَللا مُعتَللدِي، وَبإِقَِامَتهِِ منِ المَجلسِِ«)6) وإذا جاز الإجبار علللى أداء الفرائض)7) التي هي 

عبادات فمن باب أولى الإجبار على الخدمة الاجْتمَِاعيَّة كعقوبة.

العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة وتحقيق المصلحة:
التشديد والتخفيف في العقوبة ليس أمرًا ثابتًا، بل أمر متغير يختلف باختاف الزمان 
والمكان والأشخاص، فقد يكون التشديد هو المناسب في وقت ما أو في جريمة ما، في 
حيللن يكون التخفيف هو المناسللب في وقت ما وجريمة مللا، وأرى أن العقوبة بالخدمة 
عَ  الاجْتمَِاعيَّة قد تكون مناسللبة في هذا الزمان، بل إن »عمر بن الخَطَّابِ  قَد تَنوََّ

)1) سنن الدارقطني كتاب البيوع 7/ )33، حديث رقم )3069( شرح مشكل الآثار 4/ 157 رقم )6149).
))) كشاف القناع 3/ 439.

)3) التاج والإكليل 6/ 606.
)4) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 4/ 483.

)5) التشريع الجنائي عبد القادر عودة 1/ 707.
)6) الفتاوى الكبرى 5/ 530.
)7) الروض المربع 1/ 4)1.
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أسِ، وَتَارَةً باِلنَّفيِ، وَتَارَةً بزِِيَادَةِ أَربَعِينَ سَللوطًا عَلَى  تَعزِيللرُهُ فيِ الخَمرِ: فَتَارَةً بحَِلللقِ الرَّ
ارِ،  ذِي ضَرَبَهُ رَسُللولُ اللهِ  وَأَبُو بَكرٍ، وَتَارَةً بتَِحرِيللقِ حَانُوتِ الخَمَّ الحَللدِّ الَّ
دَقَةِ بأَِخذِهَا  للنَّةُ بتَِحرِيقِ مَتَاعِهِ)1)، وَتَعزِيرُ مَانعِِ الصَّ ، وَقَد جَاءَت السُّ وَكَذَلكَِ تَعزِيرُ الغَالِّ
للةِ المُلتَقَطَةِ بإِضِعَافِ الغُللرمِ عَلَيهِ، وَكَذَلكَِ  الَّ وَأَخذِ شَللطرِ مَالهِِ مَعَهَللا، وَتَعزِيرُ كَاتمِِ الضَّ
يِّ عَمدًا أَضعَفَ عَلَيهِ  مِّ فُ عَلَيهِ الغُرمَ، وَكَذَلكَِ قَاتلُِ الذِّ عُقُوبَةُ سَارِقِ مَا لَا قَطعَ فيِهِ يُضَعِّ

عُمَرُ وَعُثمَانُ دِيَتَهُ، وَذَهَبَ إلَيهِ أَحمَدُ وَغَيرُهُ))).
كما أن المصلحة قد تكون في تخفيف العقوبة، وحينئذ تكون هي الواجبة، يقول العز 
ابن عبد السام: »إنِ كَانَت المَصلَحَةُ فيِ التَّعزِيرِ وَجَبَ، وَإنِ كَانَت فيِ العَفوِ وَالِإغضَاءِ 

وَجَبَ«)3). وَلَيسَ للإمَامِ تَفوِيتُ المَصَالحِِ منِ غَيرِ مُعَارِضٍ)4).
»ومَا تَعَيَّنَ سَللبَبُهُ وَمَصلَحَتُهُ وَجَللبَ عَلَيهِ -أي الحاكم- فعِلُهُ وَيَأثَللمُ بتَِركهِِ، فَهُوَ أَبَدًا 
يَنتَقِلُ منِ وَاجِبٍ إلَى وَاجِبٍ... وأَنَّهُ يَختَلفُِ باِختاَِفِ الفَاعِلِ وَالمَفعُولِ مَعَهُ، وَالجِناَيَةُ 
وَالحُللدُودُ لَا تَختَللِلفُ باِختلِلاَفِ فَاعِلهَِا، فَاَ بُللدَّ فيِ التَّعزِيرِ ملِلن اعتبَِارِ مقِللدَارِ الجِناَيَةِ 

وَالجَانيِ وَالمَجنيِِّ عَلَيهِ«)5).
؛ بَل هُوَ بكُِلِّ مَا فيِهِ إياَم الِإنسَانِ منِ قَولٍ وَفعِلٍ  خاصة وأنه »لَيسَ لِأقََلِّ التَّعزِيرِ حَدٌّ
رُ بهَِجرِهِ  جُلُ بوَِعظهِِ وَتَوبيِخِهِ وَالِإغاَظِ لَهُ، وَقَد يُعَزَّ رُ الرَّ وَتَركِ قَولٍ وَتَركِ فعِلٍ؛ فَقَد يُعَزَّ
رُ بتَِركِ استخِدَامهِِ فيِ  اَمِ عَلَيهِ حَتَّى يَتُوبَ إذَا كَانَ ذَلكَِ هُوَ المَصلَحَة... وَقَد يُعَزَّ وَتَركِ السَّ
حفِ منِ الكَبَائرِِ،  حفِ؛ فَإنَِّ الفِرَارَ منِ الزَّ جُندِ المُسلمِِينَ كَالجُندِيِّ المُقَاتلِِ إذَا فَرَّ منِ الزَّ
وَقَطعُ أَجرِهِ نَوعُ تَعزِيرٍ لَهُ، وَكَذَلكَِ الأمَيِرُ إذَا فَعَلَ مَا يُستَعظَمُ فَعَزَلَهُ عَن إمَارَتهِِ تَعزِيرًا لَهُ، 
رُ بتَِسللوِيدِ وَجهِهِ وَإرِكَابهِِ عَلَى  ربِ، وَقَد يُعَزَّ رُ باِلضَّ رُ باِلحَبسِ، وَقَد يُعَزَّ وَكَذَللِلكَ قَد يُعَزَّ

عَبِ«)7). دَابَّةٍ مَقلُوبًا)6)، وَلَيسَ هَذَا مَوضِعَ بَسطِ أَصناَفِ التَّعزِيرِ فَإنَِّهَا كَثيِرَةُ الشُّ
، حديث رقم )713)( وهو حديث ضعيف. )1) الحديث في سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغالِّ

))) إعام الموقعين )/ 48.
)3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السام 1/ 80.
)4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السام 1/ 80.

)5) الفروق للقرافي 4/ )18، 183.
)6) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8)/ 344. 
)7) مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 406.
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ا مَا وَجَبَ منِهُ  بل قد تكون المصلحة في ترك التعزير، جاء في شللرح فتح القدير: »وَأَمَّ
هِ تَعَالَى فَقَد ذَكَرنَا آنفًِا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الِإمَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَركُهُ إلاَّ  للا للَِّ -أي التعزيللر- حَقًّ
فيِمَا عَلمَِ أَنَّهُ انزَجَرَ الفَاعِلُ قَبلَ ذَلكَِ... فَإنِ قُلت: فيِ فَتَاوَى قَاضِي خَان وَغَيرِهِ: إن كَانَ 
رَ منِهُ  رُ. فَإنِ عَادَ وَتَكَرَّ لُ مَا فَعَلَ يُوعَظُ استحِسَانًا فَاَ يُعَزَّ عَى عَلَيهِ ذَا مُرُوءَةٍ وَكَانَ أَوَّ المُدَّ
رُوِيَ عَن أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ يُضرَبُ، وَهَذَا يَجِبُ أَن يَكُونَ فيِ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى، فَإنَِّ حُقُوقَ 
هُ مَا قُلت  نُ القَاضِي فيِهَا منِ إسللقَاطِ التَّعزِيللرِ. قُلت: يُمكنُِ أَن يَكُونَ مَحلُّ العِبَادِ لَا يَتَمَكَّ
ملِلن حُقُوقِ اللهِ تَعَالَللى وَلَا مُناَقَضَةَ، لِأنََّهُ إذَا كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ فَقَللد حَصَلَ تَعزِيرُهُ باِلجَرِّ إلَى 

عوَى فَاَ يَكُونُ مُسقِطًا لحَِقِّ اللهِ  فيِ التَّعزِيرِ. بَابِ القَاضِي وَالدَّ
ربِ،  رَهُ حِينئَلِلذٍ باِلضَّ ةٍ، فَإنِ عَللادَ عَزَّ لِ مَللرَّ ربِ فيِ أَوَّ رُ، يَعنلِلي باِلضَّ وَقَولُللهُ: وَلَا يُعَللزَّ
للتمِ وَهُوَ مُمكلِلنٌ يَكُونُ تَعزِيرُهُ بمَِللا ذَكَرنَا. وَقَد  وَيُمكلِلنُ كَللونُ مَحمَلهِِ حَقّ آدَميٍِّ منِ الشَّ
جُلِ يَشللتُمُ النَّاسَ: إذَا كَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وُعِللظَ، وَإنِ كَانَ دُونَ ذَلكَِ  دٍ فيِ الرَّ رُوِيَ عَللن مُحَمَّ
للذِي دُونَ ذَلكَِ، وَالمُللرُوءَةُ عِندِي فيِ  حُبلِلسَ. وَإنِ كَانَ سَللبَّابًا ضُللرِبَ وَحُبلِلسَ: يَعنيِ الَّ

اَحِ)1). ينِ وَالصَّ الدِّ
ومللدار الحكم على صاحية العقوبة مبني على مدى حاجة المجتمع لتلك العقوبة 
والمصالح المترتبة عليها، فمتى ما تحققت المصلحة ثبتت مشللروعية العقوبة، خاصة 
وأن العبرة في العقوبات »ليسللت بالوسللائل أو الغايللات، وإنما العبرة بكفاية الوسللائل 

لإدراك ما وضعت له من غايات«))).
ولا شللك أن العقوبة بالخدمللة المجتمعية تترتللب عليها مصالح متعللددة بالمقارنة 
ببعللض العقوبات و»التعزير لا يقللدر وإنما هو خاضع لاجتهاد الإمام على ما يتحقق به 
المصلحة«)3) فالمصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضي التوسع في أنواع التعزير، وأيضا 
فإن التعزير بالخدمة وإن كان مفضولًا عند البعض إلا أنه يصير فاضا وأولى لما يترتب 

عليه من مصالح، وكل فعلٍ تعلقت به المصلحة الشرعية فهو الفاضل.

)1) شرح فتح القدير، كمال الدين بن الهمام 5/ 346. 
))) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة 1/ )71.

)3) التجريد لاختيارات شيخ الإسام ص64.



352

العدد الخامس والأربعون

كما أن الخدمة المجتمعية تشللترك مللع جميع أنواع التعزيللر في المقصد والغاية من 
التعزيللر التللي هي الزجر والللردع والجبر والإيللام والتأديب والتقويم، بللل إن الخدمة 
المجتمعيللة تكللون أبلغ في الزجر والردع من كثير من العقوبات التي وردت في الشللرع، 
كمللا أنها قد تكون أشللد إياما من السللجن حيث يللراه مَنْ في بيئته وهللو يقوم بهذا الأمر 

الذي يؤلمه أشد إيامًا من تنفيذ العقوبة في مكان بعيد لا يراه فيه أحد.
كمللا أن تنفيذ عقوبللة الخدمة الاجْتمَِاعيَّة في مكان إقامة الشللخص المرتكب للخطأ 
تؤدي إلى زجر غيره ممن قد يرتكب هذا الجرم أو الخطأ، من إقامة عقوبة السجن التي 
لا يراها المحيطون به »ولعل السللر في نجاح الشللريعة أن عقوباتها وُضِعَت على أساس 
طبيعة الإنسان؛ ففي طبيعة الإنسان أن يخشى ويرجو، وهو لا يأتي أي عمل إلا بقدر ما 

ينتظر من منافعه، ولا ينتهي عن عمل إلا بقدر ما يخشى من مضاره«)1).

)1) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة 1/ 714.
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 المبحث الخامس: العقوبة بالخدمة الاجْتِمَاعيَّة والسجن 
)المزايا والأضرار(

المطلب الأول: تنوع مجال العقوبات وتدرجها بين تحقيق العدل ومنع الظلم.
المطلب الثاني: أضرار تعميم عقوبة السجن.

المطلب الثالث: الخدمة الاجْتمَِاعيَّة وصفات العقوبات.
المطلب الرابع: معوقات تطبيق العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة وطرق التغلب عليها.

�ق  و�با
لع�ق ل ا ا ع محب و

ول: �ق�ب
ل�أ لمطل�ب ا  ا

لم لطب ع ا
لعدل وم�ب ق ا

�ق�
ها �ب�ق�ب �قح�ق ر�ب و�قد

من كمال التشريع الإسامي في العقوبات:

تنوع مجال العقوبات:
ع العقوبات تنوعا كبيرا،  الناظر في فلسفة التشللريع الإسامي في العقوبات يدرك تنوُّ
واختاف مقدارها اختافا كثيرا، حتى نكاد نجد أن لكل مخالفة عقوبة خاصة تناسبها 
تناسللبا دقيقللا دون غيرها من العقوبات، فلم تقتصر العقوبات في الفقه الإسللامي على 

نوع واحد كما هو معمول به الآن في قصر العقوبات على عقوبة السجن.
وقصللرُ العقوبللات علللى نوع واحد مللن العقوبات كالسللجن أمر خاطللئ لا محالة؛ 
ا تَفَاوَتَت مَرَاتبُِ  لأن لللكل جريمة دوافعَ خاصة بها تختلف عن الجرائم الأخللرى »فَلَمَّ

الجِناَيَاتِ لَم يَكُن بُدٌّ منِ تَفَاوُتِ مَرَاتبِِ العُقُوبَاتِ«)1).
»وَملِلن المَعلُللومِ ببَِدَائلِلهِ العُقُولِ أَنَّ التَّسللوِيَةَ فيِ العُقُوبَللاتِ مَعَ تَفَللاوُتِ الجَرَائمِِ غَيرُ 
مُستَحسَللنٍ، بَل مُناَفٍ للِحِكمَةِ وَالمَصلَحَةِ؛ فَإنَِّهُ إن سَللاوَى بَينهََللا فيِ أَدنَى العُقُوبَاتِ لَم 
حمَةِ وَالحِكمَةِ؛  جرِ، وَإنِ سَللاوَى بَينهََا فيِ أَعظَمِهَا كَانَ خِللاَفَ الرَّ تَحصُللل مَصلَحَةُ الزَّ
يناَرِ، وَكَذَلكَِ التَّفَاوُتُ بَينَ  إذ لَا يَليِللقُ أَن يَقتُلَ باِلنَّظرَةِ وَالقُبلَةِ وَيَقطَعَ بسَِللرِقَةِ الحَبَّةِ وَالدِّ

)1) إعام الموقعين لابن القيم )/ 115.
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بِّ  العُقُوبَللاتِ مَعَ اسللتوَِاءِ الجَرَائلِلمِ قَبيِحٌ فيِ الفِطَللرِ وَالعُقُولِ، وَكاَِهُمَا تَأبَللاهُ حِكمَةُ الرَّ
تَعَالَى وَعَدلُهُ وَإحِسَانُهُ إلَى خَلقِهِ«)1).

التدرج في العقوبة:
من مبادئ التشللريع الإسللامي أنه لا ينتقل إلى العقوبة الأعلى أو الأشللد إذا كانت 
العقوبة الأخف أو الأقل كافية في الإصاح؛ لأن العقوبات لم تُشرَع إلا لإصاح »حال 
الناس بما هو الاّزم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه، لأنه لو أصلحهم ما دونه لما 
تجاوزتلله الشللريعةُ إلى ما فوقه، ولأنه لو كان العقابُ فللوق الازم للنفع لكان قد خرج 

إلى النكاية دون مجرد الإصاح«))).
»وَمَهمَا حَصَلَ التَّأدِيبُ باِلأخََفِّ منِ الأفَعَالِ وَالأقَوَالِ وَالحَبسِ وَالِاعتقَِادِ، لَم يُعدَل 

إلَى الأغَلَظِ إذ هُوَ مَفسَدَةٌ لَا فَائدَِةَ فيِهِ؛ لحُِصُولِ الغَرَضِ بمَِا دُونَهُ«)3).
فِينَ قَد جَنىَ جِناَيَةً  بيَانِ أَو المُكَلَّ ولذلك »قَالَ إمَامُ الحَرَمَينِ: إذَا كَانَ الجَانيِ منِ الصِّ
رُ فيِهِ لَا تَصلُحُ لهَِذِهِ  تيِ تُؤَثِّ رُ فيِهِ رَدعًا، وَالعَظيِمَةُ الَّ الحَِةُ لَهَا لَا تُؤَثِّ حَقِيللرَةً، وَالعُقُوبَللةُ الصَّ
ا الحَقِيللرَةُ فَلعَِدَمِ تَأثيِرِهَا،  ا العَظيِمَللةُ فَلعَِدَمِ مُوجِبهَِا، وَأَمَّ الجِناَيَةِ سَللقَطَ تَأدِيبُهُ مُطلَقًا، أَمَّ

وَهُوَ بَحثٌ حَسَنٌ مَا يَنبَغِي أَن يُخَالَفَ فيِهِ«)4).
وقللد نللصَّ الإمامُ الرازيُّ علللى أن العقوبات مبنية على التخفيللف فقال: »وبالجملة 
فالتخفيللف مُراعًللى في هذا الباب علللى أبلغ الوجوه. وأقول: الذي يللدل عليه أنه تعالى 
ابتللدأ بالوعللظ، ثم ترقى منلله إلى الهجللران في المضاجع، ثللم ترقى منه إلللى الضرب، 
وذلللك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب 

الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق والله أعلم«)5).

)1) إعام الموقعين لابن القيم )/ 79. 
))) مقاصد الشريعة الصادر عن وزارة الأوقاف السعودية 3/ 93).

)3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السام )/ 88.
)4) الفروق للقرافي 4/ 181، الذخيرة للقرافي )1/ 0)1. 

)5) مفاتيح الغيب للرازي 10/ )7. 
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وهللذان الأمللران -تنوع مجللال العقوبللات، والتللدرج في العقوبة- غيللر مُراعَيَين في 
توحيد عقوبة السجن، حيث يشترك الجميع في أصل العقوبة، فالسجن من حيث أصل 
العقوبة يعاقب به جميع أنواع المسجونين، الجاني لأول مرة، والجاني المتمرس المعتاد 
الإجرام، كما أن عقوبة السجن تسوي بين الجريمة البسيطة والجريمة الكبيرة من حيث 
أصللل العقوبة وإن اختلف مقدارها، فمن يتعاطى الخمر يُسللجَن كما أن من يتاجر فيها 
يسجن، بالإضافة إلى أن توحيد عقوبة السجن تهمل طبيعة الجاني وظروفه ومابساته، 
خاصللة أن أكثللر الجرائم قد تكون بسلليطة في الجرم، ويكون لدى الجللاني أعذار كثيرة، 
وظروف ومابسللات تسللتدعي التخفيف؛ كأن يكللون من ذوي المللروءة والهيئة »فإنَّ 
تأديللب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسللفاهة؛ لقول النبي 
 الللذي روته السلليدة عَائشَِللةَ : ))أقيلوا ذوي الهيئللات عثراتهم)))1) 

فتدرج في الناس على منازلهم«))).
وقوللله : ))أُوصِيكُللم باِلأنَصَللارِ، فَإنَِّهُم كَرشِِللي وَعَيبَتلِلي)3)، وَقَد قَضَوُا 
الَّذِي عَلَيهِم، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُم، فَاقبَلُوا مِن مُحسِنهِِم، وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئهِِم)))4). »وَذَوُو 

ةَ«)5). لَّ رِّ فَيَزِلَّ أَحَدُهُم الزَّ ذِينَ لَا يُعرَفُونَ باِلشَّ ذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتهم الَّ الهَيئَاتِ الَّ
ولا شللك أن عقوبة السللجن -أي سلب حرية الشللخص- من أشد العقوبات إياما 
للنفس البشرية، ومن ثم فإن تعميم تلك العقوبة على كل المخالفين فيه ظلم كبير لكثير 
من الجناة غير الخطرين، كما أن الجاني قد لا يسللتحق السللجن لكن ليس أمام القاضي 
أي وسلليلة أخرى للعقاب فيضطر أن يحكم به، وذلك مخالف لمنهج الشريعة في البدء 

بالعقوبة الأخف فالأخف كما سبق، وهو ما قال به الفقهاء في دفع الصائل)6).
)1) سبق تخريجه.

))) الأحكام السلطانية للماوردي ص344.
ذِينَ أَثقُِ بهِِللم وَأَعتَمِدُهُم فيِ أُمُورِي، الكللرش: عيال الرجل وأهله،  تيِ الَّ )3) كَرِشِللي وَعَيبَتلِلي مَعناَهُ: جَمَاعَتلِلي وَخَاصَّ
والعَيبللة -بفتللح العين المهملة-: ما يخزن الرجل فيها ثيابه، يريد أنهم موضع سللره وأمانته، ينظر: شللرح النووي على 

صحيح مسلم 16/ 68، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 7/ 551.
)4) صحيح البخاري حديث رقم )3799( كتاب مناقب الأنصار، بَابُ قَولِ النَّبيِِّ : ))اقبَلُوا مِن مُحسِنهِِم 

وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئهِِم)) 5/ 34.
)5) الأم للشافعي 6/ 157.

)6) الشرح الكبير للدردير 4/ 357، المجموع للنووي 3/ 49).
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ئقِِ باِلحَالِ فيِ  جاء في مغنللي المحتاج: »عَلَى الِإمَللامِ مُرَاعَاةُ التَّرتيِبِ وَالتَّدرِيللجِ الاَّ
ائلِِ، فَاَ يَرقَى إلَللى مَرتَبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافيًِا  القَللدرِ وَالنَّوعِ كَمَا يُرَاعِيهِ فيِ دَفعِ الصَّ

رًا«)1). مُؤَثِّ

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ب لسحب  ا
و�ب�ة

ر �ةعم�ةم ��ة را
��ب

أ
ا

مشللكلة السللجون من أعقد المشللكات التي تواجه المجتمعات؛ بسبب كثرة عدد 
المسللجونين حيث امتلأت عنابر السللجون بأعداد تخطت عشللرات الآلاف، مما أدى 
إلى ظهور مفاسد خطيرة للمسجونين وأسرهم والمجتمع، على المستوى الاجتماعي 
والاقتصللادي والجنائي ومن ثم لجأ كثير من المعاصرين إلى البحث عن بدائل لعقوبة 
ظ البعض على مصطلح بدائل السجن)))، لأن ذلك يُشعِر بأن عقوبة  السللجن، وقد تحفَّ
السللجن العقوبة الأصلية، والحقيقة أنه يمكن الجمع بين الأمرين؛ لأن مصطلح بدائل 
السللجن ليس المراد به أن عقوبة السجن هي العقوبة الأصلية، بل جريًا على الغالب في 
أن السللجن أصبح هو أشللهر العقوبات البديلة، أو هو أصل العقوبات البديلة حاليًّا، أو 
جريًللا على مصطلح القانونيين في نظرتهم إلى أن السللجن عقوبة أصلية. ومع ذلك أرى 
-والله أعلم- أن هذا المصطلح قد ألقى بظاله على آراء كثير من المعاصرين في قضية 
العقوبللات البديلة، حيث ظن كثير من الناس أن أي عقوبة جديدة غير السللجن لا تعتبر 
عقوبة أصلية، مع أن عقوبة السجن أحد العقوبات التعزيرية المتعددة، بمعنى أن اشتهار 
عقوبة السجن وانتشارها واستمرارها فترة طويلة، ألقى بظال نفسية وفكرية على كثير 
من البشللر، جعلهم يتوهمون أن السللجن هو العقوبة الوحيدة المناسبة، وأن أي خروج 
عنهللا يعتللبر أمرًا صعبًا، بمعنللى أنه أوجد نوعًا مللن الترابط والثقة في هللذه العقوبة دون 
غيرها من العقوبات مما يعتبر حاجزا عن غيرها من العقوبات، مع أن الشرع الإسامي 
الحنيللف لا يمانللع من حيللث المبدأ من اسللتخدام أي نوع من العقوبللات يكون مُجدِيا 

)1) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/ 5)5.
))) بدائل السجن دراسة فقهية، الطيب السنوسي أحمد ص 5. 
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في المنللع مللن الجريمة، ويحدُث بلله التأديب والاصاح حتى ولو لللم يكن معروفًا من 
قبل؛ لأن مفهوم عقوبات التعزير في الفقه الإسللامي مفهوم واسللع يشمل كل ما يؤدي 

الغرض كما سبق.

أهم الأضرار:
إن توحيد عقوبة السجن وتعميمها لجميع المخالفات الصغيرة والكبيرة ترتب عليه 

أضرار متعددة ومتنوعة منها:
أولًا: عللدم فاعليللة عقوبة السللجن في تحقيللق الغرض الذي شللرع مللن أجله، فمن 
الأغللراض الرئيسللة للسللجن بجانللب حمايتلله للمجتمع، أنه وسلليلة إصللاح وتأديب 
وتهذيب للجاني، أي إعادة تأهيل للجاني للمشاركة في الحياة العامة، وهذا ما لم يحققه 

السجن، بل على النقيض أصبح السجن مُعِيناً على التمادي في الإجرام.
وتهذيب الجاني وإصاحه من الأمور التي تراعيها الشريعة، ولا يهمل هذا المقصد 
إلا حينمللا يتعللارض مللع حق المجني عليلله؛ لأن إرضللاءَ المجني عليه »أعظللمُ في نظر 
الشللريعة من معنى تربية الجاني، ولذلك رجح عليلله حين لم يمكن الجمعُ بينهما وهي 
صللورة القصللاص. فللإن معنى إصللاح الجاني فائللت فيهللا، ترجيحًا لإرضللاء المجني 

عليه«)1).

ثانيًا: اكتساب الجرائم والدفع إليها والعود إليها.
تدفع عقوبة السللجن في الجرائم البسلليطة كثيرًا من المجرميللن الصغار، أو مرتكبي 
المخالفات البسلليطة إلى الجرائم؛ نتيجة اختاطهللم بالمجرمين معتادي الإجرام، مع 
العلم بأن الشللريحة العظمى من الجناة تكون قليلة الخطورة الإجرامية وتكون جرائمه 
بسلليطة، والحكم عليهم بالسللجن هو الذي دفع بهم إلى مخالطة المجرمين الخطرين؛ 
ومن ثم اكتسللابهم طرق الإجللرام والعنف والتعدي والعود إلللى الجريمة بصورة أكبر، 
فالخلطللة من أكثر أسللباب اكتسللاب الجرائم وازديللاد خطورتها، بالإضافة إلللى التأثير 
النفسللي، واسللتغالهم من قبللل المجرمين الخطرين لعللدم قدرة إدارة السللجون على 

)1) مقاصد الشريعة الصادر عن وزارة الأوقاف السعودية 3/ 551.
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فصلهم بسللبب كثرة المسللجونين، في حين أن العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة كانت كافية 
في ردعهم وتأهيلهم وإصاح حالهم، وتتجاوز مسألة أضرار الاختاط مع المسجونين 
كونها تنفذ في وسط المجتمع، وقد أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت على المحكوم 
عليهم أن نسللبة العود إلى الجريمة من الأشللخاص الذين حُكلِلم عليهم بعقوبات بديلة 

أقل بكثير من المحكوم عليهم بالسجن)1).
مع الوضع في الاعتبار أن عقوبة الحبس في الشريعة لا تؤدي إلى مثل النتائج السابقة؛ 
لأنهللا لا يحكللم بها إلا في بعللض الجرائم، وعلى بعللض المجرمين، ولمللدد قصيرة إذا 
رأى القاضللي أنها تردع الجاني، ومن ثم يكون عدد المسللجونين قلياً، ومدة بقائهم في 
نَ على الإجرام أو اعتاده.  السللجن قصيرة، وأخاقهم غير فاسللدة، وليس فيهم مَنْ تمرَّ
وهكذا تنتفي أسللباب عيوب عقوبة الحبس القائمة في القوانين الوضعية عن الحبس في 

الشريعة الإسامية))).

ثالثًا: أضرار اقتصادية باستنزاف موارد الدولة.
إن الحكللم بالسللجن في المخالفللات والجرائللم البسلليطة أدى إلى نتائللج اقتصادية 
خطيللرة، حيللث زاد عدد المسللجونين بصورة كبيللرة، مما اضطر بعض الللدول إلى بناء 
عدد أكبر من السللجون؛ لاسللتيعاب هذا العدد الضخم من المسللجونين، بالإضافة إلى 
تكلفة إقامة هؤلاء المسللجونين، حيث تتكبد الدول أموالًا كثيرة في المأكل والمشللرب 
والحراسللة والخدمللات إلى غيللر ذلك، كما أن تعميللم عقوبة السللجن أدى إلى تعطيل 
ا، وبالتالي إهدار تلللك الطاقات  الإنتللاج بمنللع السللجين من العمل فللترات طويلة جللدًّ

البشرية دون استغال.
أمللا العقوبللة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة، فللا تحتاج إلى تلك النفقللات، بل على النقيض 
من ذلك، تحقق فائضًا ماليًّا للدولة من خال اسللتغال تلك الطاقات في العمل، حيث 

تتكلف الدولة مبالغَ ماليةً كبيرةً في الإنفاق على هذه الهيئات الخدمية.

)1) التأهيللل الاجتماعللي في المؤسسللات العقابية، د/ مصطفى العوجي، ص 180، ط. مؤسسللة يحسللون، بيروت- 
لبنان. طبعة 1993.

))) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة 1/ 696.
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رابعًا: أضرار اجتماعية.
مللن أخطر الأضرار التي تترتب على قضية السللجن تشللريد الأسللر، وحرمانهم من 
المُربِّي والعائل، حيث يفقد الأبناءُ الأبَ السللجين؛ ممللا قد يؤدي إلى انحرافهم نتيجة 
غياب الأب، بالإضافة إلى غياب العائل للأسللرة مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية خطيرة 
داخللل الأسللرة، بل يمكن القول بأن عقوبة السللجن لللم تعد عقوبة خاصللة بالجاني بل 
للا واجتماعيًّا وغير ذلك  عقوبللة للأسللرة جميعًا حيث تتأثر بها الأسللرة بالكامل اقتصاديًّ

نتيجة غياب الأب فترة طويلة.
خامسًا: تأهيل المسجونين.

شللخصية المسللجون من أكثر الأمور التي يلحقها الضرر، فالسللجن له أضرار كبيرة 
على شللخصية المسللجون، ومن ثم نرى كثيرًا من المسللجونين يحتاجللون جهدًا كبيرًا 
في إعللادة تأهيلهللم بعد انتهللاء العقوبة حتى يسللتطيعوا التكيف مللع المجتمع، بخاف 
العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة حيث تتضمن سلبًا للحرية أيضًا، لكن في وسط المجتمع، 
ومللن ثم عندما ينتهي المخالف من العقوبة يندرج مباشللرة في المجتمع ولا يحتاج إلى 

إعادة تأهيل.
هذه النتائج السلللبية الخطيرة المترتبة على تعميم عقوبة السللجن ترفضها الشللريعة 
مَللاتٌ لنِتََائجِِ المَصَاللِلحِ، فَإنَِّهَا  لتَهَا- مُقَدِّ التللي تعتبر المللآلات؛ لأن »الأعَمَللالَ -إذَِا تَأَمَّ
ارِعِ، وَالمُسَللبَّبَاتُ هِيَ مَآلَاتُ الأسَبَابِ، فَاعتبَِارُهَا  أَسللبَابٌ لمُِسَللبَّبَاتٍ هِيَ مَقصُودَةٌ للِشَّ
للرعِيَّةُ  ةُ الشَّ فلِلي جَرَيَانِ الأسَللبَابِ مَطلُوبٌ، وَهُللوَ مَعنىَ النَّظَرِ فلِلي المَآلَاتِ«)1). و»الَأدِلَّ

وَالِاستقِرَاءُ التَّامُّ يدلان على أَنَّ المَآلَاتِ مُعتَبَرَةٌ فيِ أَصلِ المَشرُوعِيَّةِ«))).
فالمصلحللة توجب علينا النظر في نوع العقوبللة ومقدارها ونتائجها، بمعنى هل هذه 
العقوبة مناسللبة لنوع الجرم؟ وهل تحقق الغللرض المرجو منها؟ فإذا لم تحقق الهدف 
المنشود وجب البحث عن غيرها من العقوبات وهو ما أردتُ بيانه من العقوبة بالخدمة 
الاجْتمَِاعيَّللة، وأنهللا نظام عقابي تعزيري جديد يتماشللى مع طبيعة التطللور، يهدف إلى 

)1) الموافقات للشاطبي 5/ 178. 
))) الموافقات للشاطبي 5/ 179، 180.
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أفضل الحلول بجعل العمل العام وسيلة تأديب وتهذيب بدلًا من عقوبة السجن، وأنها 
الأليق والأفضل في الجرائم البسلليطة الواقعة من الأشللخاص غيللر المجرمين، كما أنها 
رعِيَّةُ إنَّمَا شُرِعَت رَحمَةً منِ  المناسللبة لغرض الشارع من العقوبات لأن »العُقُوبَاتُ الشَّ
اللهِ تَعَالَى بعِِبَادِهِ فَهِيَ صَادِرَةٌ عَن رَحمَةِ الخَلقِ وَإرَِادَةِ الِإحسَانِ إلَيهِم، وَلهَِذَا يَنبَغِي لمَِن 
حمَللةَ لَهُم كَمَا يَقصِدُ  يُعَاقلِلبُ النَّللاسَ عَلَى ذُنُوبهِِم أَن يَقصِدَ بذَِلكَِ الِإحسَللانَ إلَيهِم وَالرَّ
الوَالدُِ تَأدِيبَ وَلَللدِهِ، وَكَمَا يَقصِدُ الطَّبيِبُ مُعَالَجَةَ المَرِيضِ«)1). فالغرض من العقوبات 

في الفقه الإسامي ليس الانتقام من الجاني بل معالجته وتهذيبه وإصاحه.

السجن وسيلة نافعة للمجرمين الخطرين:
مع ما ذكرته من أضرار السللجن لكن مع ذلك يبقى السجن عقوبة ناجعة للمجرمين 
الخطرين الذين اشللتهروا بالفسللاد، أو تكررت منهم الجرائم، ولا يمكن منع جرائمهم 
ولا حماية المجتمع منهم إلا بالسللجن، وقد أشار الشوكاني إلى ذلك فقال: وَالحَاصِلُ 
أَنَّ الحَبللسَ... فيِللهِ منِ المَصَاللِلحِ مَا لَا يَخفَى، لَو لَللم يَكُن منِهَا إلاَّ حِفظُ أَهلللِ الجَرَائمِِ 
ذِينَ يَسعَونَ فيِ الِإضرَارِ باِلمُسلمِِينَ وَيَعتَادُونَ ذَلكَِ وَيُعرَفُ منِ  المُنتَهِكيِنَ للِمَحَارِمِ، الَّ
ا وَلَا قصَِاصًا حَتَّى يُقَامَ عَلَيهِللم فَيُرَاحُ منِهُم العِبَادُ  أَخاَقهِِللم، وَلَم يَرتَكبُِوا مَللا يُوجِدُ حَدًّ
لليَ بَينهَُم وَبَينَ المُسلللمِِينَ بَلَغُوا منِ الِإضللرَارِ بهِِم إلَى  وَالبلِلاَدُ، فَهَللؤُلَاءِ إن تُرِكُوا وَخُلِّ
للجنِ،  هَا؛ فَلَم يَبقَ إلاَّ حِفظُهُم فيِ السِّ كُلِّ غَايَللةٍ، وَإنِ قُتلُِللوا كَانَ سَللفكُ دِمَائهِِم بدُِونِ حَقِّ
وَالحَيلُولَللةُ بَينهَُللم وَبَينَ النَّللاسِ بذَِلكَِ حَتَّى تَصِللحَّ منِهُم التَّوبَةُ أَو يَقضِيَ الُله فيِ شَللأنهِِم 

مَا يَختَارُهُ«))).

 : ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا
�ة و�با

لع�ة �ة ا ا �ة وص�ب
َّ
َمَا��ة

�ة ْ
ل��ب  ا

م�ةُ د َ
لحب ا

د القول بجواز العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة، أنها تشللتمل على  من الأمور التي تُعضِّ
صفات العقوبة، حيث تشللتمل على عُقوبللةٍ بَدنيَّةٍ، من خال إلزام الجاني وإجباره على 

)1) الأحكام السلطانية للماوردي 344.
))) نيل الأوطار للشوكاني 8/ 350.
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العمل الذي يصيب الإنسللان بالتعب والمشللقة، لأن الجَانيَ يبذلُ جهدًا ووقتًا وعناءً في 
تأدية العمل المكلف به.

أيضا تشللتمل على عقوبة مالية لأنه يسللتحق المال مقابل ذلك العمل، بالإضافة إلى 
اشللتمال العقوبللة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة على سلللب الحرية أيضللا؛ لأن إجبار المحكوم 
عليه بالوجود في مكان معين من أجل أداء هذا العمل، يشتمل على سلب للحرية وهي 
صفللات العقوبة، فالإلزام بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة يشللبه العقوبللات، ومن ثم يتحقق الردع 
والتهذيللب والإصاح الللذي هو غرض العقوبة، بللل إن العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة 
ق الردع للآخرين بما يرونه من تنفيذ العقوبة على الجاني، كما أن العقوبة بالخدمة  تُحقِّ
الاجْتمَِاعيَّة تمثل اعتذارًا من الجاني للمجتمع عن ما حدث منه من تجاوز، وتكفير عن 
الخطأ الذي وقع منه، بالإضافة إلى اشتمالها على التأهيل للجاني بإدماجه في المجتمع. 
بالإضافللة إلى أن العقوبللة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّللة تتميز بإمكانية تطبيقهللا على الجميع، 
حيث يسللتطيع معظم المحكوم عليهم القيام بعمل يحسللنه، بخاف بعض العقوبات، 
كالعقوبللات المالية التي يعجز الفقراء عللن دفعها، كما أنه يمكن ربط الجريمة بالعقوبة 
بللأن تكون العقوبة متناسللبة ومترابطللة مع الجريمة من حيث طبيعتهللا، بمعنى أن تكون 
العقوبللة متضمنة إصللاح الضرر إن أمكن ذلك، كما أنه يمكن جعللل العقوبة بالخدمة 
الاجْتمَِاعيَّة وسلليلة من وسللائل الإصللاح؛ كأن يجعل التخلص من الإدمان سللببا من 

تخفيف العقوبة.
فأهم ما يميز العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة أنها تتجاوز قضية تقييد الحرية التي تقتصر 
عليهللا عقوبة السللجن إلى تحقيللق أغراض العقوبللات في الفقه الإسللامي من إصاح 

الجاني وتهذيبه وردع الآخرين، والمساهمة في التكفير عن الخطأ الذي وقع.
أهمية العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة مع الحدث الجانح:

السللن له أثر كبير في تصرفات الإنسللان، فتصرفات الصغير، غير تصرفات المراهق، 
غير تصرفات الرجل الكبير.

ومللن أخطر التصرفات تصرفات الشللاب الحدث أثناء مرحلللة البلوغ، حيث يجنح 
كثير من الشباب في تلك السن إلى تصرفات متهورة غير مسؤولة بسبب حداثة السن.
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وأرى -والله أعلللم- أن العقوبللة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة تتناسللب مع تلللك الفئة من 
الفتيللان، وأنفللع في تهذيب سلللوكهم، وحمايتهم مللن الانحراف لأن العقوبللةَ بالخدمةِ 
الاجْتمَِاعيَّللةِ ذات شللقين: الأول جانب عقابي، والثاني تربللوي اجتماعي، والذي يعتبر 
بمثابللة اعتذار للمجتمع، وفي ذات الوقت تهيئة للجاني حتللى يعاد اندماجه في المجتمع 

بصورة طبيعية.
كما قللد تكون العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة أنفع في قضايللا التعويض، بحيث يُجبَر 
الجاني على دفع التعويض، ويؤدي الخدمة الاجْتمَِاعيَّة كحق للمجتمع، بل إن العقوبة 
بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة قد تطبَّق على من يعجز عن السللداد بحيث تعود قيمة ما يفعله من 

أعمال للدائنين لأن هذا أنفع لهم من سجنه.
وكذلللك الجنللاة الذين دفعتهم الظللروف والمابسللات لارتكاب بعللض الجرائم، 
أو الجنللاة الذيللن ترى المحكمللة أن العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة قللادرة على إعادتهم 

وإصاحهم.
أي أن العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّةِ فرصة للجاني لمراجعة نفسلله، وإصاح سلوكه 

وتعديل تصرفاته في بيئته الاجْتمَِاعيَّةِ.

�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

  َ
�ة
َّ
َمَا��ة

�ة ْ
ل��ب َ ا

م�ة د َ
لحب  �با

و�ب�ة
لع�ة ة ا

�ة� �ة �ةط�ب ا
ة
معو�

 

ل�ب �ل�ةها ل�ةعب ة ا
وطر�

مع اشللتمال العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة على إيجابيات كثيرة سللبق بيانها، لكن مع 
ذلك تبقى هناك بعض المعوقات التي يمكن التغلب عليها، من هذه المعوقات:

أولًا: عللدم وجود جهللات تَنظيميَّللة ورِقَابيَّة، لتنفيللذ العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّةِ؛ 
إذ يسللتلزم ذلللك توافقَ كثير مللن الجهات الحكوميَّللة لتفعيل هللذه العقوبات، بخاف 
الحكم بالسللجن حيث تنفذ وزارة الداخلية الحكمَ، وهللذا العائق من الممكن التغلب 
د من قبللل الدولة، تشللرف على تنفيذ تلللك العقوبات  عليلله بتحديللد جهة معينللة، تُحدَّ
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ومتابعتها، وينص القانون على سلطتها وضوابطها وشروطها وآلية التنفيذ، مثلما تفعل 
إدارة السجون.

ثانيًا: من أكبر المعوقات في طريق تنفيذ العقوبة بالخدمةِ الاجْتمَِاعيَّةِ هو: عدم قبول 
بعض الجناة لقضية العقوبة بالخِدمةِ الاجْتمَِاعيَّةِ، بسبب نظرة المجتمع الدونيَّة للجاني 
أثنللاء تنفيللذه العقوبللة، حيث يرى بعض الجناة أن السللجن أسلللم وأحسللن لعدم رؤية 

الناس له.
وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهات الدعوية، والإعامية، والثقافية لنشر وتوعية 
الناس عامة، والمخالفين خاصة بأهمية وقيمة هذه العقوبات، وإبراز الجانب الإيجابي 
لتلك العقوبة سواء النفع العائد على المجتمع، أو النفع العائد على الجاني وأسرته، وأنها 
لا تنقللص من قيمة الجاني ولا قدره، وأن قضية الوقوع في بعض المخالفات أمر طبيعي 
يقع من أي إنسللان، وهذا ما أشللار إليه الرسول ؛ فقد روى الإمام أحمد في 
لَ رَجُلٍ قَطَعَهُ، أُتيَِ بسَِارِقٍ، فَأَمَرَ  مسللنده أن عبدَ اللهِ -ابن مسللعود- قَالَ: ))إنِِّي لَأذَكُرُ أَوَّ
مَا أُسِللفَّ وَجهُ رَسُللولِ اللهِ ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُللولَ اللهِ، كَأَنَّكَ  بقَِطعِهِ، وَكَأَنَّ
هُ يَنبَغِي للِِإمَامِ  يطَانِ عَلَى أَخِيكُم، إنَِّ كَرهِتَ قَطعَهُ؟ قَالَ: وَمَا يَمنَعُنيِ، لَا تَكُونُوا عَونًا للِشَّ
لَ 

َ
ْمۗ أ فَحُوٓا َصۡم ْم وَلۡم فُوا َعۡم إذَِا انتَهَللى إلَِيللهِ حَدٌّ أَن يُقِيمَهُ، إنَِّ اللهَ  عَفُوٌّ يُحِبُّ العَفللوَ: }وَلۡم

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ{ ]النور: ))[)))1). ۚ وَٱللَّ ُ لَكُمۡم فِرَ ٱللَّ ن يَغۡم
َ
تُبُِّونَ أ

كمللا طبللق عمر بن الخطاب  ذلك مللع »رَجُل كَانَ ذَا بَللأسٍ وَكَانَ يُوفَدُ عَلَى 
للامِ، وَأَنَّ عُمَرَ فَقَدهُ فَسَللأَلَ عَنهُ، فَقِيلَ لَللهُ: تَتَابَعَ فيِ هَذَا  عُمَللرَ لبَِأسِللهِ، وَكَانَ منِ أَهلِ الشَّ
للرَابِ، فَدَعَا كَاتبَِهُ فَقَالَ: اكتُب: منِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إلَِى فُاَنٍ، سَللاَمٌ عَلَيكَ، فَإنِِّي  الشَّ
نۢبِ وَقَابلِِ ٱلتَّوۡمبِ شَ��دِيدِ ٱلۡمعِقَابِ ذيِ  ذِي لَا إلَِللهَ إلِاَّ هُوَ }غَفرِِ ٱلَّ أَحمَللدُ إلَِيللكَ الَله الَّ
نَ مَن عِنللدَهُ، وَدَعَوا لَهُ أَن  ۡممَصِيُ{ ]غافر: 3[، ثُللمَّ دَعَا وَأَمَّ لِۖ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُ��وَۖ إلَِۡمهِ ٱل ��وۡم ٱلطَّ
جُلللَ جَعَلَ يَقرَؤُهَللا وَيَقُولُ:  حِيفَةُ الرَّ ا أَتَللتِ الصَّ يُقبلِللَ الله بقَِلبلِلهِ، وَأَن يَتُللوبَ عَلَيهِ، فَلَمَّ
نۢبِ{ ]غافللر: 3[، قَللد وَعَدَنلِلي الُله أَن يَغفِللرَ للِلي، وَ}وَقَابلِِ ٱلتَّوۡمبِ شَ��دِيدِ  }غَفِ��رِ ٱلَّ

)1) مسند الإمام أحمد، حديث رقم )4168) 4/ 165 مسند عبد الله بن مسعود.
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لِ{ ]غافللر: 3[ وَالطَّولُ الخَيرُ  وۡم رَنلِلي الُله عِقَابَللهُ، }ذيِ ٱلطَّ ٱلۡمعِقَابِ{ ]غافللر: 3[ قَللد حَذَّ
دُهَا عَلَى نَفسِهِ، ثُمَّ بَكَى،  ۡممَصِيُ{ ]غافر: 3[، فَلَم يَزَل يُرَدِّ الكَثيِرُ، }لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ إلَِۡمهِ ٱل
للا بَلَغَ عُمَرَ أَمرُهُ قَالَ: هَكَذَا فَاصنعَُللوا، إذَِا رَأَيتُم أَخًا لَكُم زَلَّ  ثُمَّ نَزَعَ فَأَحسَللنَ النَّزعَ، فَلَمَّ

قُوهُ، وَادعُوا الَله أَن يَتُوبَ عَلَيهِ، وَلَا تَكُونُوا عَونًا للِشَيطَانِ عَلَيهِ«)1). دُوهُ، وَوَفِّ ةً فَسَدِّ زَلَّ
ولا مانللع من التللدرج في التطبيق، كأن تُطبَّللق العقوبة بالاختيار، بللأن يُخيَّر المجني 
ةِ كفترة انتقالية،  عليه بين العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة، والعقوبة الأصليَّة السالبة للحريَّ

بالإضافة إلى تغليظ عقوبة السجن عن طريق تكليف المسجونين ببعض الأعمال.
وأرى أن هذا العائق عامل إيجابي في الحد من الجريمة، لأنه كلما كان الرادع أقوى 
كان أنفع في مواجهة الجريمة، ويمكن وضع ضمانات عملية تضمن تنفيذ العقوبة تنفيذًا 
صحيحًللا مللن خال الحكم بعقوبة السللجن في حال عدم التزام الجللاني بعقوبة الخدمةِ 
الاجْتمَِاعيَّللةِ، بمعنللى أن العقوبة بالخدمللةِ الاجْتمَِاعيَّةِ تعتبر منتهيللة ولاغية وينتقل إلى 
عقوبة السجن إذا أخل المحكوم عليه بشروط تنفيذ الحكم ولم يمتثل في أداء العقوبة، 
أو ارتكللب جريمة أخرى أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى أن العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة لا 
تطبق إلا على من لم يسبق له ارتكاب جرائم، أي أن تكون الجريمة هي الجريمة الأولى 
للمتهم، أو انقضت مدة طويلة -كخمس سنوات مثاً- على العقوبة السابقة له، أما إذا 
ثبت أنه ارتكب جريمة قبل ذلك بمدة قصيرة فا مانع من الانتقال إلى عقوبة السجن.

ومما لا شللك فيه أن هذا النوع من العقوبات وإن كان له بعض الأضرار لكن يترتب 
عليلله كثيللر من الفوائد والمصالح، أي أنه وإن كان يشللتمل على بعض السلللبيات لكنه 
أيضًا يحمل كثيرًا مللن الإيجابيات، ومن ثم يخضع للتصحيح والتصويب كأي عقوبة، 
مللع الوضللع في الاعتبار أن أي أمر جديد يكون مسللتنكَرًا أو مسللتبعدًا لكن مع دراسللته 

وتأصيله وتنظيمه بصيغة منضبطة تظهر محاسنه ويبدأ القبول به والتعود عليه.
وممللا يدعم العقوبة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّة: أن الأمللورَ الاجْتمَِاعيَّةَ أمورٌ ضروريَّة لا 
غنللى عنها بأي حال مللن الأحوال للأفراد والمجتمعات، خاصة في هذا الزمن؛ بسللبب 

)1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4/ 97.
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الكللوارث البيئيللة والاجْتمَِاعيَّللةِ والأخاقيَّة، ومللن أجل تلك الضرورة حث التشللريع 
للة الحاكم توفيرها ولو عن طريللق الإلزام بها مقابل  عليلله ودعللا إليها، بل جعل من مَهَمَّ
أجر، وأيضا عاقب الشللرع بها كما في الكفارات، كما أنها تسللاعد على تنامي الإحساس 

بالمجتمع، وفيما يلي أمثلة للعقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة:
تتنوع وتتعد مجالات تطبيق العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة، ومن أهم هذه المجالات:
العمللل في المستشللفيات الحكوميللة والمسللاعدة في الخدمات الصحيللة، تبعًا لنوع 
العمل الذي يجيده كأن يكون طبيبًا أو ممرضًا، أو مساعدًا في أعمال التعقيم، والصيانة 

والنظافة، أو ما إلى ذلك.
- المساعدة في الخدمات التي تقوم بها دور الأيتام.

- العمل في المصالح الحكومية العامة.
- العمل في الزراعة كقطف الثمار وتقليم الأشجار وتحسين المرافق العامة.

- العمل كسائق في إحدى الدوائر الحكومية.
- تعليم كبار السن الكتابة والقراءة، والعناية بكبار السن والتفكك الأسري.

- تعليم بعض الأشخاص مهنة معينة.
- العمل في تجديد أثاث المدارس والمصالح الحكومية.

- طاء المباني الحكومية، وأعمال الكهرباء والصيانة وغير ذلك.
هللذه بعض الأمثلة الاسترشللادية التي يمكن البناء عليها، بزيللادة أعمال أخرى ومع 

ذلك يظل السجن هو العقوبة الصالحة للمجرمين معتادي الإجرام.
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أهم النتائج المستخلصة من البحث

بعللد هللذه الرحلة مع العقوبللة بالخدمة حان الوقت للكشللف عن أهللم النتائج التي 
توصلتُ إليها:

أن العقوبة بالخدمة الاجْتمَِاعيَّة محاولة للَِفْت انتباه القائمين على التشللريع العقابي 
للنظر في تلك النوعية من العقاب.

- التشريع الإسامي تشريع يتمتع بصفة المرونة التي تجعله يتقبل تلك النوعية من 
العقوبات.

- التشللريع الإسللامي يُقِرُّ هذا النوع مللن العقوبات ومن ثم فا مانللع من الأخذ به 
وتطبيقه.

- الأدلللة الشللرعية والأصللول والضوابط والقواعللد الفقهية تبيح العقوبللة بالخِدمةِ 
الاجْتمَِاعيَّةِ.

- العقوبللةُ بالخدمةِ الاجْتمَِاعيَّةِ تُسللهِم بدورٍ كبيرٍ في حل كثير من المشللاكل الناتجة 
عن عقوبة السجن.

- العقوبة بالخدمةِ الاجْتمَِاعيَّةِ تشتمل على إيجابياتٍ كثيرة.
- مسايرة التشريع الإسامي لكل المستجدات في شتى مناحي الحياة.

- العقوبللة بالخدمللة الاجْتمَِاعيَّللة مللن أفضل البدائللل للعقوبات السللالبة للحرية في 
الجرائم الصغيرة.

- الأصل في السياسة الجنائية في التشريع الإسامي أنها سياسة وقائية عاجية.
- الأصل في العقوبات الجنائية في التشريع الإسامي أنها عقوبات إصاحية تهذيبية 

تأهيلية بجانب الردع.
- العقوبللات في التشللريع الإسللامي تجمللع بيللن تعويللض المجنللي عليلله وخدمة 

المجتمع.
- تنويع العقوبات مبدأ مهم في التشريع الإسامي.
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- توحيللد نوع عقابي واحد لمعظم الجرائم )السللجن( يتعارض مع منهج التشللريع 
الإسامي في تعدد العقوبات.

- فلسفة العقوبة في الشرع غير فلسفة العقوبة في القانون.
- دعوة التشللريع الإسللامي المجني عليه وأهلَه إلى الصلللح والعفو يدل على ميل 

التشريع إلى حصر أو تضييق العقوبات.
- العقوبات تختلف قوةً وضعفًا باختاف الجريمة والجاني.
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المحتويات
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�فم�ف ل�يعر�ي�ف  ا ول: 

ل�إ ا لم�فح�ث  ا
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َّ
��ي َمَا
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ل��ف مهي ا د لحف  �فا

و�فهي
لع�ي ول: �يعر�ي�ف ا
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325 ......................... م
ل�إسلا �ي ا
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333 .......................... �ي
�ف ا لحف ر�يمهي وا لحف و�فهي مع ا

لع�ي سُ�ف ا ا : �يَ�فَ �ي
�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

336 ............. هي
َّ
��ي َمَا

�ي ْ
ل��ف َ ا

مهي د لحف ا َ �فَ
و�فهي

ُّ للعُ�ي
رع�ي

ل��ثَّ  ا
ُ
��يل

إ
ا
َّ
ل�ي : ا ل�ث ل�ثا لم�فح�ث ا ا

ه�يهي 
�ي ل�ف ا م  �كا

ل�إ )ا هي 
َّ
��ي َمَا

�ي ْ
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